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الشكركلمة
بسم االله الرحمان الرحيم

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علي و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلني  "
صدق االله العظيم".برحمتك في عبادك الصالحين  

من سورة النحل)19(الآیة 

و أعطانا ،قبل كل شيء نشكر االله عز وجل الذي رزقنا من العلم ما لم نكن نعلم
و ،من القوة و المقدرة ما نحتاجه للوصول إلى هذا المستوى و إتمام عملنا المتواضع

ا التوفيق إلا باالله و نصلي و نسلم على خاتم الأنبياء و المرسلين صاحب الخلق م
لرسالة ونحن على ذلك العظيم (محمد صلى االله عليه و سلم) الذي أدى الأمانة و بلغ ا

.من الشاهدين

إلى:تقدم بأسمى عبارات الشكر و أخلصها أ

هاتــه القيمــة و ه و توجيالأســتاذ المشــرف الــدكتور عبــد الحلــيم بــن مشــري علــى نصــائح
علــــى رحــــابة صــدره و فشـكر خـاص لـه ي،الذي لم يبخل علي بمساعدته أثناء فترة بحث
صبــت فالفضـــل يعــــود إليــــه و إن كنـــت لـــــم أصبـــره الجميـــل على أخطــائي . فـــإن كنــت 

.أصــب فالتقصــيــــــر مـنــــــــي 

إلى:توجه بالشكر الجزيل أكما 

.كل عمال المكتبة وموظفيها بالكلية

يطوال مشوار يصرت له عبدا جميع أساتذتى كل من قيل فيهم من علمني حرفا إل
الدراسي.

بعيد.في إنجاز هذه المذكرة من قريب أو من يوإلى كل من ساعدن





ھداءالا
بسم االله و الصلاة و السلام على نور القـلوب و سيد الوجود و خير الأنام حبيبنا محمد  ﴿

﴾و على آله و صحبه أجمعين
: المتواضعالعملھذاأھدي

.المعرفةوالعلمإلىتواقخالصفكركلإلى-
".اقرأ" كلمةعاتقھاعلىتحملالتيالإسلامأمةإلى-
.الحبیبوطنيفخريوقوتيوعزتيمصدرإلى-
وحلاوةمعيحملاومنإلیھمابالإحسانعبودیتھوتوحیدهاللهقرنمنإلى-

والدايوسندادعماليكانامنإلى،إلیھماأنتسبمنأعزإلىالعملھذامرارة
.عمرھمافيأطالواللهحفضھما

"  سوسننور،إكرام،أسامة،فارس،سمیة،" إخوتيدعماليكانوامنإلى-
طریقعلىأوسعخطواتلھمآملة،ثقةوراحةمنليوفروهماعلىفشكرا
.النجاح

.والعافیةالصحةعلیھااللهأدام" لجین"الكتكوتةوضیاھاالبیتشمعةإلى-
.الھناءوبالنجاححیاتھناللهیكللأنمتمنیةدربيرفیقاتيإلى-
.عمرھافياللهأطالجدتيرأسھمعلىوعائلتيأفرادجمیعإلى-
.مذكرتيتسعھملموذاكرتيوسعتھممنإلى-
:الأخیرفيو

.هااللهم كيف نشكرك و شكرك نعمة تستحق الشكر علي

نسرین



مقــــــــــدمة
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وقدر له أن یستمر، لتحقیق الغایة ،ابتداء بآدم علیه السلامالإنسانيخلق االله تعالى النوع 
أنزل شریعته الغراء لتكون منهج حیاة الناس جمیعا، تنظم و ،التي أرادها من إیجاده أو خلقه

نسان، وأسرته، ومجتمعه، فهي شریعة كاملة متكاملة، تعلوا عن الإعلاقة الفرد بربه، وأخیه 
،رة التي تصاغ تبعا للظروف التي تملیها ضرورة الواقع المعیشيخیالقوانین الوضعیة، هذه الأ

.ني و مستقبليوما یتطلبه من تطور آ

ولم یطل الزمان ببني آدم على الأرض، حتى وقع ما تنبأت به الملائكة من إفساد وسفك 
على الإطلاق، وأقدمها على هاافظعو جریمة أولهذه تكانو للدماء، فقتل قابیل أخاه هابیل،

22إذ تعود إلى ما روي عن نبأ بني آدم في قوله تعالى في سورة المائدة، الآیة ،وجه البسیطة
."فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فـأصبح من النادمين"

منذ لتتخذ الجریمة طریقها وهوما جسدته قصص القرآن الكریم في العدید من المواطن، 
لذاسلوك إنساني محضور من شأنه المساس بأمن وسلامة المجتمع، فالجریمةفجر البشریة

تقدمه بل و یهدد كیانه الذي خطر الیث استشعر فیها ناهضها الإنسان منذ اللحظة الأولى ح
وتوعدت مرتكبها بعذاب ألیم ، متهاالأدیان السماویة كلها و حرّ و قد نهت عنها،دمیتهآویهدد 

بارتكاب الفرد للجریمة یكون قد زعزع مركزه القانوني ووضع كل حقوقه في میزان و ،الآخرةفي 
.اتجاهه للمساس بحریتهالخطر، وأعطى للدولة ما تتذرّع به 

عادا جدیدة في صورها و أبمتخذة، معهاتطورت ببدء الحیاة نفسها و الجریمة بدأتف
لم من وثیقا بما یشهده العااتصالاهي تتصل في بعدها المعاصر و ،ارتكابهاأسلوب أحجامها و 

الأشخاص و انتقالوسائل النقل السریع و كذلك حریة و ، تطور هائل في حركة التصنیع
تتنوع من ، و ظاهرة اجتماعیة لا یكاد یخلو منها أي مجتمع إنسانيفهي وإن كانت ،الأموال

من مجتمع لآخر، وذلك تبعا للظروف الاجتماعیة حیث طبیعتها وأشكالها وممارساتها 
معاقب علیه من قبل اإنسانیاتصرففهي تبقى، والاقتصادیة والثقافیة السائدة في كل مجتمع

لما فیها من اعتداء ،قدیم الزمانذولئن كانت بعض التصرفات البشریة معتبرة جرائم منالقانون، 
الشرائع على اعتبارها وعلى وجوب المحافظة علیها، فإنه توجد كل واضح على مصالح أجمعت 
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ها بنظریة تاتصرفات أخرى مباحة في بعض المجتمعات ومجرمة في أخرى نظرا لتأثر تشریع
فلسفیة معینة أو سیاسة جنائیة هادفة.

أنواع السلوك الغیر تمیز عن سائر تسلبیا كان أم إیجابیا،الجریمة كسلوك إنسانيف
لا تعتبر صیانته في نظر المجتمع شرطا ، خطر ماصیب الأشخاص بضرر أو ا تبأنه،وعمشر 

لها أساس یمیزها ویكسبها كیانها مثل الأساس فالجریمة .جوهریا من شروط كیانه ووجوده
والأساس المتعلق الجاني ویكمن في نفسه،وهوما یجول بخاطر المتعلق بالجانب الأدبي 

للجانب النفسي وهي مرحلة التنفیذ التي تلي داالذي لا یعدو أن یكون تجسیبالجانب المادي
سعت عبیر عن اهتمام الانسان بالجریمةوكتو نظرا لكثرة الجرائم وتنوعها،التفكیر والتصمیم

، وفي بطریقتها السحریة المیتافیزیقیةهار یفستالظاهرة الاجرامیة و تناوللالأساطیر القدیمة 
ان القرون الوسطى ساد الاعتقاد بأن سبب الجریمة هو الأرواح أو الشیاطین التي تتلبس الانس

جرامیة محل كانت الجریمة والظاهرة الإوفي العصور الحدیثة ، لى مجرمإفیتحول بالنتیجة 
دراسة علوم مختلفة فقد اهتم الفلاسفة وعلماء الاجتماع والنفس والقانون بدراسة وتحلیل الظاهرة 

كبیرا اهتماماعلى مختلف أصنافها وفروعها العلوم الجنائیة العدید منأولتف، الاجرامیة
بالجریمة، باعتبارها ظاهرة لها وجودها الحتمي في كل مجتمع، وفي كل زمان ومكان، فسعت 

الأسالیب أنجع الوسائل و فضلامن أجل الوصول إلى لارتكابهاإلى تفسیر العوامل التي أدت 
فاعلیة لمكافحتها، أو على الأقل الحد منها، فكانت هذه الأبحاث المصدر الأساسي للعدید من 

كان فوالتطرق إلى مختلف أصنافها.بالجریمةالاهتمام منمزیداللزاما وبالتالي كانالتشریعات
وذلك من خلال وضع أسس ،والفقه واجب تصنیفها لكي یتسنى التمییز والتفریق بینهاللتشریع

هو فاعلیة بعض العناصر المتعلقةلهذا التصنیف، ومما هو جدیر بالاهتمام في هذا السیاق
في الجریمة.الاعتیاد أو التكراربالجریمة في إضفاء التصنیف ذاته، من ذلك عنصر

على الصعیدین العلمي والعملي، فعلى الاعتیادجریمةالأهمیة من طرح موضوع تبدو و 
یتم من خلاله استعراض الاهتمام التشریعي بهذا الصنف من الجرائم، وذلك أنه ،الصعید العملي
ها من قبل القانون، بلها، إضافة إلى معرفة الكیفیة التي تم تناولها دةنماذج مجسبالتعرف على

كما یمكن التعرض من خلال هذا الموضوع كذلك إلى المواقف الفقهیة التي تعددت وتضاربت 
أركانها أو نظام المؤاخذة تعریفها، بخصوص عدید النقاط المتعلقة بهذه الجریمة سواء من خلال 
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قضائیة المتنوعة والتي كانت في غالب الأحیان متصفة ال، هذا فضلا عن المواقف المرتبط بها
كما نشیر إلى قلة المراجع المتخصصة في بعدم الاستقرار بخصوص عدید الإشكالیات،

الجزائر التي عالجت هذا الموضوع بصفة مفصلة، على النحو الذي انتهجناه في موضوعنا وهو 
كذلك من خلال طرح هذا ،واثراء للمكتبة الجزائریة خصوصاما یشكل اثراء معرفیا عموما

یمكن فض التداخل الذي یمكن أن یحصل في إطار المفاهیم أهمیته،الموضوع وفي إطار إبراز
المعتمدة لجرائم مشابهة وبذلك یتم تقدیم أساس یمكن إعماله من قبل الباحثین وحتى في مجال 

یمة.القضاء لمعرفة أكثر لطبیعة هاته الجر 
كما یعتبر هذا الموضوع ذو فائدة عملیة لرجال القانون بصفة عامة وللطلبة والباحثین 
بصفة خاصة، یستعینون به في دراساتهم وأبحاثهم المتعلقة بجرائم الاعتیاد في المنظومة 

العقابیة الجزائریة.
بالبحث الأشمل والأكثر باعتبارها جریمة قائمة بذاتها، فهي جدیرة الاعتیادجریمة إذن ف

لكي تأخذ حظها من ، البسیطةتعمقا بعیدا عن الدراسات الضیقة في إطار المقارنة مع الجریمة 
دورا أساسیا في معرفة التكرار یلعب، إذ أن لها استقلالها بتفردها وتمیزهاالبحث بوصفها جریمة

حیث یتحقق هذا النوع من الجرائم السلوكعلى جریمة الاعتیاد، وذلك من خلال حالة التعود
بارتكاب هذا الفعل مرة ثانیة وثالثة قرینة على وجود الاعتیاد.

یضعنا ضرورة أمام جریمة الاعتیادوعلى أساس هذا المنطلق فإن طرح موضوع 
متى یكون الاعتیاد عنصرا حاسما في قیام الجریمة عند المشرع :الإشكالیة المتمثلة في

الجزائري؟

ن ھذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من الإشكالیات الفرعیة، التي نوردھا فیما یلي:ویتفرع ع

ما المقصود بجریمة الاعتیاد؟.1
طبیعة جریمة الاعتیاد سببا في صعوبة استخلاص بنائها القانوني؟      تكون كیف .2
هي نقاط المقاربة بین الاعتیاد وما یشابهه من مفاهیم؟ما .3
؟ وما هو الأثر المترتب على فرقة بین جریمة الاعتیاد والجریمة البسیطة ما أساس الت.4

هذه التفرقة؟
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وتكون محل اعتبار في الخطر التي یكون الاعتیاد عنصرا تكوینیا فیهاجرائم هي ما.5
قانون العقوبات؟

الضرر في جرائم الاعتیاد المقررة في قانون العقوبات ؟أین یبرز.6

وبناء على هذه الإشكالیات سطرنا في هذه الدراسة مجموعة من الأهداف التي نسعى 
تحقیقها، لعل أهمها ما یلي:

. تحدید ماهیة جریمة الاعتیاد من خلال تعریفها، ومعرفة طبیعتها، وتعداد أبرز العوائق 1
التي تقف حائلا أمام استنتاج بنائها القانوني.

. محاولة تحدید صعوبات استخلاص البناء القانوني لجریمة الاعتیاد بالنظر لطبیعتها. 2

والتي . بیان نقاط التمییز بین أهم المصطلحات والمفردات التي تشبه إلى حد ما الاعتیاد3
.من أبرزها العود والتعدد

والجریمة توضیح الأسس والعوامل ذات الاعتبار في التفرقة بین جریمة الاعتیاد. 4
البسیطة دونما اغفال لنتائج هذه التفرقة.

أساسا الخطرالتي یكونقانون العقوبات. و المتضمنة فيجرائم الاعتیادبالتعریف. 5
للتجریم فیها.

تجریم جریمة الاعتیال على الدعارة باعتبارها جریمة اعتیاد.. تحدید أثر الضرر على 6

في هذه الدراسة، فقد اعتمدنا المنهج التحلیلي، حیث حصرنا لمستخدم أما بالنسبة للمنهج ا
، ثم القیام بتحلیلها على وبات، والمتعلقة بجرائم الاعتیادكل النصوص الواردة في قانون العق

ضوء ما جمع من مادة علمیة، كما اعتمد على المنهج الوصفي، في العدید من النقاط لاسیما 
طلاحیة.عند بیان التعریفات اللغویة والاص

كما ركزنا في دراستنا لجریمة الاعتیاد على تطبیقات هذه الجریمة في قانون العقوبات 
فقط وتطرقنا بصفة عرضیة لتوضیح المقصود بالضرر والخطر في إطار القانون الجزائري 

الجنائي،  كما وأن دراستنا اقتصرت على القواعد الموضوعیة للقانون الجنائي دون القواعد 
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ه

جرائیة، ضمن حدود مكانیة تنحصر في الإقلیم الذي یطبق فیه قانون العقوبات الجزائري، الا
.2015دیسمبر 30المؤرخ في 19-15وحدود زمانیة محددة بفترة سریان القانون رقم

ومن أجل الإجابة عن إشكالیة الدراسة، الأساسیة منها على ما تقدم عرضه،وبناء 
والفرعیة مراعاة للمنهج  العلمي المناسب، وفي سبیل التوصل إلى تحقیق الأهداف المرجوة من 

معرفة ماهیة هاته الجریمة من خلال مراحل تكونها ونظام المؤاخذة خلال هذه الدراسة،  قصد 
یتجه تبویب هذا العمل في إطار ،ه الجریمةبهاتتعلقة فیها، ولغایة حصر مجمل الاهتمامات الم

فیهما عنصر التكرار المتمثل في الاعتیاد السمة الغالبة في كافة مراحل البحث، فصلین یأخذ
ماهیة إضافة إلى الخصوصیة التي تمیز الجریمة المذكورة ، وعلى ضوء ذلك اتجه اتخاذ: 

،ر تقسیم الفصل الأول لثلاث مباحثلذلك تقر تبعا ، و جرائم الاعتیاد عنوانا للفصل الأول
وضحنا كمان طریق التعریف بها لغة واصطلاحا،عخصصنا الأول لمفهوم جریمة الاعتیاد

وصعوبات استخلاص البناء القانوني لهذه الجریمة.طبیعة هذه الجریمة 
، فقد تناولنا فیه مفاهیمتمییز الاعتیاد عما یشابهه من وفیما یتعلق بالمبحث الثاني المعنون ب

التمییز بین الاعتیاد والعود بصورتیه البسیطة والمركبة من جهة، والاعتیاد والتعدد من جهة 
أخرى. 

لتفرقة بین جریمة الاعتیاد والجریمة البسیطة والنتائج وقد خصص المبحث الثالث ل
أهم النتائج المترتبة لإحصاءانتقلنا وقد بیّنا عوامل التفرقة بین الجریمتین، ثمالمترتبة على ذلك
.على هذه التفرقة

تیاد في قانون العقوبات الجزائري، تطبیقات جرائم الاعالموسوم بعنوان أما الفصل الثاني
جرائم الاعتیاد المؤسسة على الخطرفقد حمل تسمیة الأول وقسم هو بدوره أیضا إلى مبحثین 

وتضمن مفهوم كل من جریمتي التسول والتشرد، إذ انحصرت في قانون العقوبات الجزائري
دراسة الجریمتین من حیث التعریف اللغوي والاصطلاحي و تحدید أركان كل منهما.

الثاني بیان جرائم الاعتیاد المستندة على الضرر في قانون العقوبات مبحثوجاء في ال
على الدعارة، ببیان مفهوم هذه الجریمة وأركانها.جریمة الاعتیال الجزائري، أین تناولنا بالشرح 



ول  الفصل

عتياد جرائم ية ما
عتياد مة جر وم مف ول: المبحث
يم مفا من ھ شا عما عتياد تمي ي: الثا المبحث
عتياد مة جر ن ب التفرقة الثالث: المبحث

مة ر ذلكوا ع تبة الم النتائج وتحديد سيطة ال
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:تمهید

عرف المجتمع الانساني منذ نشأته أفعالا أطلق علیها وصف الجرائم، فمثل هذه الأفعال 
مضمون هذه الأفعال وقدرها على هتمام العام . ویتوقف تحدیدلى دائرة الاإدخلت منذ وقت 

نظرة المجتمع والثقافة التي تسوده، وهو ما یجعلها عرضة للتبدل والتغیر في مضمونها، ولذلك 
فإن مدلول "الفعل المجرم" یمكن أن یختلف بحسب زمان ومكان ومضمون النظام الاجتماعي 

فما كان محلا للتجریم الیوم السائد في المجتمع، وهو ما یعني أن فكرة التجریم هي فكرة نسبیة 
في مجتمع قد لا یكون كذلك غدا في مجتمع آخر. وفكرة الضرر الاجتماعي بحسبانها معیارا 
للتجریم نسبیة كذلك، اذ تتوقف على نظرة كل مجتمع وما یسوده من قیم وثقافات. ویثور 

تحدید القیم والذي یضمن سلامة ،الخلاف دائما حول تحدید معیار التجریم الواجب اتباعه
القانونیة المسلم بها في المجتمع ویحقق الأهداف التي ابتغاها المشرع، كما وأن اختلال معیار 

لى نتیجة مؤداها أن القانون لم یعد یعبر عن القیم السائدة في المجتمع تعبیرا إالتجریم قد یؤدي 
یتها باعتبارها أهم صحیحا. وعلى الرغم من نسبیة فكرة التجریم، فإنه یبقى لها مع ذلك أهم

الوسائل لتحقیق ضبط السلوك في المجتمع، كما أنها تتضمن حصرا للأفعال التي رأى المشرع 
جدارة تجریمها وفق المعیار الأنسب، وتبیان ماهیتها وتحدید الغرض من العقاب علیها.

ن المعاییر فمنهم وبناء على هذا فقد عمد الفقهاء الى تقسیم الجرائم بالاعتماد على العدید م
طبیعة الجریمة ویقسم الجرائم الى جرائم جنائیة، جرائم أو من یعتمد معیار القانون المطبق 

تأدیبیة، وأخرى مدنیة .

وهناك من یعتمد معیار الجسامة أو الخطورة الاجرامیة ویقسم الجرائم الى جنایات، جنح، 
وجرائم اعتیاد بالنظر للركن المادي ومخالفات. في حین تقسم الجرائم الى جرائم بسیطة

على اعتبار أن القانون الجنائي یهتم أساسا بالفعل المادي المرتكب، ولذلك قیل أن ،للجریمة
."القانون الجنائي هو قانون أفعال" فإن انتفى وصف الفعل انتفى مبرر تدخل هذا القانون

علماء الإجرام والعقاب، وتصدى لها تشغل زالت لاجریمة الاعتیاد مشكلة شغلت و ولأن 
المشرعون بالنصوص التي تهدف الخلاص منها أو في القلیل التخفیف من حدتها، وانكب 

ارتأینا تجسید هذه الدراسة النظریة في هذا الفصل ، الفقهاء على دراستها واقتراح الحلول بشأنها
ماهیة جریمة الاعتیاد عن ه منثلاثة مباحث، فبینا في المبحث الأول له من خلالاو الذي سنتن



الفصل الأول: ماھیة جرائم الاعتیاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ 9 ~

طریق تحدید مفهومها والتعریف بها قانونا، قضاء، وفقها، وتحدید طبیعتها دون إغفال أبرز 
، حتى یسهل فهم بنائها القانونياستخلاص العوائق، الصعوبات وكذا الاشكالات التي تعترض 

لدى العدید التباسن بصدد معالجته محل غموض و تفاصیلها والتعمق فیها، وبما أن الذي نح
أفردنا المبحث الثاني لتمییز الاعتیاد عن غیره من المفاهیم و ناخصصفمن الطلبة والباحثین، 

المبحث الثالث للتفرقة بین جریمة الاعتیاد والجریمة البسیطة، ثم انتقلنا ختاما إلى ذكر أهم
النتائج المسفرة عن هذه التفرقة.
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المبحث الأول

الاعتیادائممفهوم جر 

یتمیز هذا النوع من الجرائم بأنها ترتكب من قبل فئة تتمتع بأهلیة كاملة ولا یعیب إرادتهم 
ویطلق علیهم الأستاذ "جان ،أي شيء غیر أنهم یمتازون بخطورة إجرامیة نظرا لكثرة جرائمهم

ویصبح بالنسبة لهم عادة ،, وهم فئة من المجرمین یتكرر اجرامهم1جرافن" الخیول الجامحة
یخضعون لها.

م على نوع موضوع تجریمها هو اعتیاد المجر جرائم الاعتیاد هي طائفة من الجرائمو 
وفي ظل انعدام  ،فالفعل الواحد غیر كاف لتوافر مادیات الجریمة،معین من النشاط الجرمي

فقهیة اتریفحث عن تعدفعنا الى البهذا ما مة الاعتیاد لدى المشرع الجزائري، أي تعریف لجری
سنتطرق في على هذا الاساسو ،كذا تعریفات قضائیةو في التشریعات المقارنةاتوتعریف

ط حالاتونحدد شرو ،لى المجرم المعتادجریمة الاعتیاد بالإضافة إلتعریفالمطلب الموالي 
نونیة لجریمة الاعتیاد مع ثم سنتناول في المطلب الثاني الطبیعة القاالاعتیاد على الإجرام،

الاشارة الى صعوبات استخلاص البناء القانوني لها.

وتحدید شروط الاعتیاد على الإجرامالمطلب الأول: تعریف جریمة الاعتیاد

اختلفت في مجملها بین،من التعریفاتحاولنا من خلال هذا المطلب استعراض جملة 
ولتكتمل الصورة حول جریمة الاعتیاد كان لابد من،وقضائیةتشریعیة یة، فقهتعریفات لغویة، 

اظهار التباین الموجود بینه وبین المجرم العائد فهناك الكثیر من و تعریف المجرم المعتاد 
من ثم وللجریمة اعتیادا علیها،المتكررمن العودالتشریعات تدمج بین الاعتیاد والعود وتجعل 

عنجرام وهو الأمر الذي یختلف كل الاختلاف الإالاعتیاد علىحالات تعرّض لشروط سوف ن
.وهذا ما سیتم توضیحهجریمة الاعتیاد

،  العامة للتشریعات الجنائیة المعاصرةلنظریة العامة للخطورة الاجرامیة وأثرها على المبادئ اطارق محمد الدیراوي، - 1
.208مذكرة ماجستیر، معهد الحقوق، جامعة الجزائر, غیر منشورة، ص
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لجریمة الاعتیادالتعریف اللغويالفرع الأول:

أساس كل مصطلح قانوني مهما كان مدلوله، مستمد من أصله اللغوي على اعتبار أن إن
اللغة هي منطلق تحدید قابلیة تحمل المصطلح لما یجب من مفهوم قانوني أو تقني.

وعاده وعاوده معاودة وعواداً د الشيء د وتعوّ من التعوّ لغةالاعتیادومن هذا الأساس فإن
عاده أي صار عادة له، وعاود فلان ما كان فیه، فهو معاود، وعودّه واعتاده واستعاده وأ

الشيء: جعله یعتاده والمعاود: المواظب فیقال للرجل المواظب على أمر: معاود. وفي كلام 
بعضهم: الزموا تقى االله واستعیدوها أي تعودوها. واستعدته الشيء فأعاده إذا سألته أن یفعله 

، یقال للشجاع: بطل معاود لأنه لا یمل المراس. إلى الأمر الأولثانیا. والمعاودة: الرجوع 
وعادني الشيء عوداً واعتادني، انتابني. والاعتیاد في معنى التَّعودّ، وهو من العادة . ویقال: 

دعوّدتُه .1فاعتاد وتَعوَّ

المعنى مع الاستعمال ویتضح من خلال التعریف اللغوي أن الاعتیاد في اللغة له ذات
ي.القانون

قبل الاستفاضة لكن سنتطرق للتعریف الاصطلاحي،لتعریف اللغوياأما الآن وقد أنهینا 
،لجریمة الاعتیادحري بنا التعرف على نظرة الشریعة الإسلامیة، فیما ورد من تعریفات وضعیة

لخطرة منهجا فریدا یمیّزها عن الشرائع سلكت الشریعة الإسلامیة في تجریم الأفعال الضارة وافقد 
الجزائیة الوقتیة التي لا اتصال لها ولا شمول، فجاء بناؤها التشریعي كاملا شاملا صالحا لكل 
زمان ومكان لأنها الشریعة التي ختم االله بها الشرائع فطبع علیها وبها كمل الدین، ومن هذا 

رك المندوب تعلى استثناء فعل المكروه وعلماء اتفق جمهور الالمنطلق، وفي مجال التجریم 
نما یسمون الفعل والترك ، وإ فاعل المكروه أو تارك المندوب عاصیاى تسمیةلعمن المعاصي و 

ومع اتفاقهم على منع تسمیة ذلك معصیة، فقد اختلفوا ،في ذلك مخالفة والفاعل والتارك مخالفا
ق منهم إلى نفي العقاب وذهب فریق فذهب فری،في العقاب على فعل المكروه وترك المندوب

وتارك المندوب متى تكرر منه ذلك، وعلیه فإن العقاب على آخر إلى معاقبة فاعل المكروه 

. 326، ص 1863، دار صادر، بیروت، 9ج،لسان العربابن منظور،أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم- 1



الفصل الأول: ماھیة جرائم الاعتیاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ 12 ~

فعل المكروه أو ترك المندوب لیس لذات الفعل أو الترك، وإنما یكون على اعتیاد إتیان الفعل أو 
1الترك والعادة تتكون إذا تكرر الفعل مرتین أو أكثر.

لجریمة الاعتیادالفرع الثاني: التعریف الاصطلاحي

تطرح جریمة الاعتیاد العدید من الاشكالات فیما یخص تعریفها وهو ما سنحاول اظهاره 
تشریعیا، فقهیا، وقضائیا.هابخصوصتمن خلال طرح العدید من التعریفات التي ورد

:لاعتیادلجریمة االتشریعیةالتعریفات /أولا

بأنه:" المجرم الذي ینم المجرم المعتادمن قانون العقوبات السوري252المادة فت عرّ 
"مكتسبا لارتكاب الجنایات والجنح. عمله الاجرامي عن استعداد نفسي دائم فطریا أو

جاء في نص المادة فالمجرم المعتاد هو المجرم العائد للجریمة لأسباب نفسیة دائمة ماكف
متأصلة لدیه فطریة كانت أم مكتسبة، وأوضح مثال للمجرم المعتاد هو المجرم المحترف، في 

ه على طرف نقیض المجرم بالمصادفة.حین یقابل المجرم المعتاد ویقف من

لإجرام، یحكم علیه قانون أن من ثبت اعتیاده على انفس المن 253قد أوضحت المادةو 
بالوضع ضمن نظام العزلة وهو تدبیر احترازي مانع للحریة ینفذ في مؤسسة للتشغیل أو في 

2).255(المادة حسب ، وقد حددت مدة الوضع بسبع سنوات مستعمرة زراعیة

:منه على أنه15تاد في المادة ویعرّف قانون الدفاع الاجتماعي البلجیكي المجرم المع
" المجرم الذي یعود الى اقتراف الجریمة ثلاث مرات على الأقل في جرائم عقوبة كل منها ستة 

3."سنة، ویظهر أن لدیه میلا مستمرا نحو الاجرام15أشهر على الأقل خلال مدة 

، مركز الدراسات والبحوث ،أكادیمیة لشریعة الإسلامیةاتجاهات السیاسة الجنائیة المعاصرة وامحمد بن مدني بوساق، -1
. 157، ص 2002الریاض، مذكرة ماجستیر في التشریع الجنائي الإسلامي ، نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

. الفاعل المادي لجریمة 201،ص 2014، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، التفرید القضائي للعقوبةفهد هادي حبتور، -2
، نظریة 2شرح قانون العقوبات، القسم العام، ج الاعتیاد هو الذي یرتكب جمیع الأفعال المكونة للجریمة، عبود السراج، 

.175، ص 1990، دار السلاسل، المسؤولیة الجزائیة والعقوبة
.)من قانون العقوبات الایطالي103المادة . انظر في القوانین (208ي، مرجع سابق، صطارق محمد الدیراو -3
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Code pénal de Saint-Marin de 1975. Art. 15 : Le juge déclare délinquant de
profession le condamné qui... paraît vivre des produits de son activité criminelle.

المجرم بأنالقاضي یعتبر:1975سانت مارین لسنة قانون عقوبات من 15المادة
محترف المحكوم علیه  هو الذي یجعل من  متحصلات عمله الإجرامي وسیلة للعیش.ال

Code pénal du Costa-Rica. Art. 41 : Sera déclaré délinquant professionnel
celui qui ait fait de sa conduite délictueuse une manière de vivre.1

منتجات عقوبات كوستا ریكا: یعتبر مجرما محترفا كل من یجعل من قانون من 41المادة 
.للعیشعمله الإجرامي وسیلة 

Code pénal suisse. Art. 51 : Tout délinquant d’habitude envoyé dans une
maison d’internement en vertu de l’article 42 demeurera incapable pendant dix
ans. Qui peut dire que Le droit suisse connaissait des peines privatives de liberté
et des mesures de sûreté susceptibles d’être maintenues jusqu’au décès du
condamné.2

(معتقل ) یرسل المجرم المعتاد إلى الحجز قانون العقوبات السویسري: من 51المادة 
قد عرف ویبقى فیه لمدة عشر سنوات مما یعني أن القانون السویسري42حسب المادة 

.غایة وفاتهعلیه إلىأن تطبق على المحكوم عقوبات سالبة للحریة وتدابیر أمن من شأنها 

أما المشرع اللیبي فقد نص على الاعتیاد على الاجرام ضمن قانون العقوبات بموجب  
إذا ما ظهر له من ،منه مانحا لقاضي الموضوع كامل السلطة التقدیریة146نص المادة 

طبیعة الجریمة المرتكبة وخطورتها والزمان الذي ارتكبت فیه وسلوك الفاعل وسیرته أن المتهم 
، هذا وقد اعتبر 134أن یقرر اعتباره مجرما اعتاد الإجرام طبقا للمادة ،قد تفرغ للإجرام

1-Joseph Max well, Délinquance Organisée, 07 Mars 2016, ( www.Le Droit Criminel. Free. Fr),
p3 .

2 - Jean Danet et Claire Saas, « De l’usage des notions de délinquants anormaux
et délinquants d’habitude, dans les législations allemande, belge, française et suisse », Champ
pénal/Penal field [En ligne], Vol. VII | 2010,p 7.
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مشرع الایطالي شأن الالاعتیاد شأنه في ذلكلیبي احتراف الجریمة صورة من صور المشرع ال
،1930قانون عقوبات ایطالي لسنة 105قانون عقوبات لیبي والمادة 147المواد وذلك في 

وأن أنه ولكي یتحقق الاحتراف لابد أن یكون هناك اعتیاد على الاجرام كشرط أول،مؤكدین
وأن یتبین للمحكمة من طبیعة الجرائم ،جنایة كشرط ثانیكون الجاني قد ارتكب جنحة أو 

أنه یتعیش كلیا أو ،رتكابه للجریمةالمرتكبة وسلوك الجاني وطریقة حیاته وسائر ظروفه ودوافع ا
جزئیا من متحصلات الجریمة، على أن تكون الغایة من وراء ارتكاب هذه الجرائم لیس 

على أنه اتخذ من الحصول على مكسب أو مغنم، بل لابد أن یدل ارتكاب الجاني للجرائم،
1للتعیش حتى ولو كانت لدیه وسیلة أخرى وهذا كشرط ثالث. لةارتكابها وسی

هو ،وردت سلفا بخصوص المجرم المعتادما یمكن قوله بشأن التعریفات الوضعیة التي 
أي أن المجرم المحترف هو مجرم اف الجریمة صورة من صور الاعتیادأنها اعتبرت احتر 
وذلك إذا ما ثبت للمحكمة أن الجاني قد اتخذ من وراء ارتكاب الجریمة وسیلة معتاد بالضرورة، 

للتعیش عادة حتى ولو كانت لدیه وسیلة أخرى. 

دفاع الاجتماعي لمواجهة الخطورة الإجرامیة، ص المشرع الاماراتي على تدابیر للكما ن
الات الدفاع الاجتماعي   ، حیث یعتبر الاعتیاد على الاجرام احدى ح136وذلك في المادة 
أو 107والتي تنص على أنه "إذا توفر العود طبقا لإحدى المادتین 134وذلك في المادة 

جاز للمحكمة بدلا من توقیع العقوبة التي یستحقها الجاني، أن تقرر أنه مجرم اعتاد 108
بالنسبة   العمل، على ألا تزید مدة الإیداعوأن تحكم بإیداعه إحدى مؤسسات الإجرام".

2جرام عن خمس سنوات في الجنح وعشر سنوات في الجنایة.لمعتادي الإ

للجریمة اعتیادا علیها،أنه جعل من العودوما یلاحظ على تعریف المشرع الاماراتي
على غرار و هذا مجرما معتادا،فیجوز للمحكمة في حال توافر العود أن تعتبر المجرم العائد

عقوبات).قانون 52المادة (وبات)، والمشرع المصريعققانون262المادة اللبناني(المشرع 

.204، ص مرجع سابقفهد هادي حبتور، -1
.202المرجع نفسه، ص -2
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إذا تكرر من ه أنأنها في مجموعها تتفق علىنجد،ورد من تعریفاتمالكن بالرجوع إلى 
همنوند بل یجعلائعمجرم القوانین الوضعیة المجرم ارتكاب الجرائم فلا یعتبره معظم شراح 

خطرا على الجماعة یجب استئصاله منها أو ابعاده عنها، وقد اختلفت هنوّ ، ویعدمجرما معتادا
فقد عمد المشرع المصري إلى ارسال من ثبت في مواجهة هذا الخطر من دولة لأخرى. سیاسة

على ألا تزید مدة بقاء ،الى محل تعینه الحكومة (إصلاحیة الرجال)حقه الاعتیاد على الإجرام
قانون عقوبات53،52ن ست سنوات أو عشر بحسب الأحوال (المادتان المجرم المعتاد ع

المجرمفیقضي بوضعمنه،109وبموجب المادة ، أما قانون العقوبات الإیطالي1)مصري
ضمن نظام الحریة المراقبة كتدبیر احترازي یعهد المجرم المحترف أو المجرم بالمیل المعتاد أو 

یقضي ،1930كان سابقا وفقا للقانون الصادر في سنة بعد أن ،2به لسلطات الأمن العام
بوضع معتادي الإجرام ومحترفیه في محل زراعي لمدة لا تقل عن سنتین للمعتادین وثلاث 

على من قانون الجرائم والعقوبات102في المادة فقد نص المشرع الیمني،  أما 3للمحترفین
عن ولا تزید لمدة لا تقل عن سنةد الإجرام كتدبیر أمني ینفذ في حق معتاالوضع تحت المراقبة 

من نفس 106ثلاث سنوات تبدأ من یوم انقضاء عقوبة الحبس الأصلیة، هذا ونصت المادة 
القانون، على جواز الزام المحكوم علیه بتوقیع تعهد بدفع مبلغ معین كتدبیر وقائي، إذا ارتكب 

أما في فرنسا وإبان القانون الصادر ،جریمة في مدة یحددها القاضي بحیث لا تتجاوز سنتین
4فكان یتم نفي معتادي الاجرام الى إحدى المستعمرات.1885\05\28في 

أن اعتیاد الاجرام الذي تتبناه التشریعات هنا هو غیر الاعتیاد إلى أیضا مع الإشارة 
المقصود في موضوعنا، فالاعتیاد الذي نحن بصدد دراسته یعد شرطا لا تكتمل ولا تقوم 
الجریمة بدون توافره، أي أن الجریمة لا یمكن أن تقوم أو یؤاخذ فاعلها إلا بارتكابه لها للمرة 

،، مكتبة ذات السلاسل، الكویتظاهرة العود للجریمة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي،حبیبحمد السماك-1
.767، ص 1985

. 202فهد هادي حبتور، مرجع سابق، ص -2
.203المرجع نفسه، ص -3
.767السماك حمد حبیب، مرجع سابق، ص -4
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سواء بصورته ، 1لمنصوص علیه في العدید من التشریعاتالثانیة، على خلاف الاعتیاد ا
أن التكرار في السلوك المادي یقتضي والذي یعني ،البسیطة أو المركبة أي العود المتكرر

، فالجریمة التي یرتكبها الذي كما سبق بیانهتشدید العقوبة واتخاذ تدابیر احترازیة في حق العائد
بمجرد اتیانها للمرة الأولى ودون الحاجة لارتكابها من جدید یعتاد على الإجرام، هي جریمة تقوم 

وإذا ما ،كجریمة السرقة، القتل، الاختلاس... وغیرها الكثیر من الجرائم العرضیة أو البسیطة
وهي حالة العود في صورته ارتكبها الجاني من جدید فسنكون أمام حالتین إما حالة مجرم عائد

الشخص عائدا في الكثیر من حالاته أن تقع الجریمة التالیة البسیطة حیث یشترط حتى یكون 
إذا ما أو مسبوق قضائیا)بالنسبة للمشرع الجزائريخلال مدة معینة( خمس أو عشر سنوات

كما قد نكون أمام مجرم معتاد لكن اعتیاده هنا لا یعد 2،هذه المدةارتكبت الجریمة بعد فوات 
وهو ما یصطلح على تسمیته بالعود ،التي  یرتكبها 3یمةولا یشكل عنصرا حاسما في قیام الجر 

المتكرر ومعناه أن یكون المجرم وقت وقوع جریمته قد صدر علیه في إجرام سابق لا حكم 
إتیانها للمرة الأولى وتوقع جنحة تقوم بمجرد مفجریمته جنایة كانت أ4سابق بل أكثر من حكم،

تشدید العقوبة أو اتخاذ تدبیر احترازي مناسب في لموجباما تكراره لها إلامقترفها العقوبة و على 
من ق ع 195و المادة 195(المادة مثلا مواجهته، على خلاف المتسول أو المتشرد 

یعتاد على سرقة الأقارب  أو الاحتیال من یمارس مهنة من غیر رخصة أو منأو الجزائري)، 
ففي هذه الحالة 5ع اللبناني).رتیب من قعلى الت2الفقرة 674و المادة393المادة علیهم ( 

الاعتیاد فیها دورا أساسیا وحاسما فإما أن یكون لتكون ویلعبخاصة یكون اعتیاده ذو طبیعة

، دار العلوم للنشر والتوزیع، القانون الجنائي العام، فقه وقضایاالوجیز في وهذا عكس ما ذهب الیه: منصور رحماني، -1
. حیث یرى أن جریمة الاعتیاد تصدق على نوعین من الجرائم أولهما الجریمة البسیطة إذا تكررت مما 91، ص 2006عنابة، 

یدل على أن الجاني قد اعتاد علیها ، كالسارق الذي یكرر سرقته من حین لآخر ولا فرق أن یكون قد تخلل بین سرقاته حكم 
ن سلسلة أفعال متشابهة لا یقع كل منها بمفرده تحت طائلة قانون العقوبات. قضائي وعقوبة أو لم یتخلل، وثانیها جرم یتكون م

، دار هومه للطباعة والنشر نظریة الجزاء الجنائي-مبادئ قانون العقوبات الجزائري، نظریة الجریمةعبد القادر عدو، -2
. 354، ص 2010والتوزیع، الجزائر، 

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر لعقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة،الوسیط في شرح قانون اهیثم سمیر عالیة، -3
.223، ص 2010والتوزیع، بیروت،  لبنان، 

.201، ص 1996، منشأة المعارف، الاسكندریة، الجریمة والمجرم في الواقع الكونيرمسیس بنهام، - 4

..222، ص مرجع سابقهیثم سمیر عالیة،- 5
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اكتمال نموذجها أساس فهو شرط وجودها و،أو العكس فلا تقوم الجریمة حینها،الجریمة
.القانوني المتطلب من قبل المشرع

، 196، 195في نص المادة دون تعریفهالمشرع الجزائري على المجرم المعتادوقد نص
بشأن جریمة الاعتیال على الدعارة من343والمادةوالتشردمكرر بشأن جریمة التسول196

، ولكن الوضع ؤلفة للسلوك المادي لهذه الجرائمفعنصر الاعتیاد یعتبر أحد العناصر الم،1عق
ى على حاله، فالمفترض اعتماد تصنیف ممیز بین المجرم المبتدئ والمجرم في القسم العام یبق

على المعاملة الجزائیة التي تفرض هالأن المسألة لها أثر ،المعتاد الذي یمثل خطرا حقیقیا
خاصة أثناء ،معاملة جزائیة مختلفة تأخذ بعین الاعتبار عنصر الاعتیاد كأحد عناصر الخطورة

ختصة بعلاج هذا التي یفترض أنها م،مرحلة النطق بالعقوبة وتنفیذها داخل المؤسسة العقابیة
2الصنف من الجناة.

لجریمة الاعتیادالتعریفات القضائیة ا/ثانی

مستمدة من أحكام قضائیة، من بین التعریفات القضائیة لجریمة الاعتیاد و التي في مجملها
بشأن جریمة الاعتیاد على ممارسة الفجور أو علیه قضاء محكمة النقض المصریةما استقر

والذي 49ص 30س1979\01\11جلسة _ق48لسنة1529الطعن رقم الدعارة من خلال
.... ذلك أن الاعتیاد انما یتمیز بتكرار المناسبة والظرف...""جاء فیه:

3الذي لا تقوم الجریمة عند تخلفه..."وبخصوص نفس الطعن أیضا:" ... ركن الاعتیاد

13، المؤرخة في 71، المتضمن تعدیل قانون العقوبات، ج ر، العدد 1966یونیو 8، المؤرخ في 156. 66رقم القانون - 1
.81، ص 2016مارس 

أطروحة ، السیاسة الجنائیة بین الاعتبارات التقلیدیة للتجریم والبحث العلمي في مادة الجریمةسیدي محمد الحملیلي، -2
. 445، ص 2012، دكتوراه في الحقوق، جامعة تلمسان

و قد استقر القضاء المصري بخصوص جریمة الاعتیاد على الاقراض بالربا الفاحش والتي تقوم بعقد الجاني لقرضین - 3
ربویین سواء لشخصین مختلفین أو لشخص واحد في وقتین مختلفین ، مكتفیا بفعلین للكشف عن الاعتیاد، أنظر نقض 

. 566ص 400رقم 4لقانونیة ج مجموعة القواعد ا1939مایو 29مصري
وفي نفس الاتجاه بخصوص جریمة الممارسة غیر الشرعیة لمهنة الطب راجع حكم محكمة النقض الفرنسیة:

-crime8 Dec., 1993, bull. crim, N 379 .
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مجموعة أحكام محكمة النقضعن 1984\11\22الصادر في182رقم وأضاف النقض
"... ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتیاد على الدعارة أن: 807ص 35س الفرنسیة

1...."هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع

Cass.crim. 1er octobre 1998 (Gaz.Pal. I Chr.crim.) : "Pour justifier les peines
d’emprisonnement et d’interdiction du territoire qu’ils prononcent, les juges
relèvent qu’il ressort de la procédure que l’intéressé, délinquant d’habitude, est
l’animateur d’un réseau de trafiquants, et que les peines sont les seules sanctions,
à l’exclusion de toutes autres, qui soient de nature à mettre un terme à ses
agissements et à assurer la protection de l’ordre public".2

:)الغرفة الجنائیةعن (1998أكتوبر 1صادر في نقض جنائي

المختصون والمنع من الإقامة المحكوم بها، القضاة من أجل تبریر عقوبات الحبس"
لشبكة من المحتالین، وأن العقوبة هي المجرم المعتاد هو محرك فیتخذون الاجراءات المناسبة، 

السیئة ویؤكد على ، وهذا ما سیضع حدا لتلك التصرفات الجزاء الوحید لإبعاده عن الآخرین 
."حمایة النظام العام

لجریمة الاعتیادالتعریفات الفقهیة/ثالثا

ب عن القواعد الاجتماعیة انسان غریالمجرم المعتاد بأنه "3"بیاركانا"الفقیهیصف 
یرفض كل فهي قواعد یعرفها ولكنه یرفضها لكونها وسائل اجبار وعبودیة, كما أنه ،العادیة
4خرین المنافقین".عتقاده أن تلك القواعد من صنع الآلاحترام القواعد الاجتماعیة لادعوى

منشأة المعارف، الاسكندریة، ، الجرائم المنافیة للآداب العامة في القوانین الخاصة وقانون العقوباتعبد الحمید الشواربي، -1
.125، ص 2003

2 - Joseph Max Well, opcit, p3.
3- Piere Cannat ,La Rééducation des Délinquants Récidivistes ; rev ; Pénitentiaire. 1955. P
521.

.208طارق محمد الدیراوي، مرجع سابق، ص -4
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لهو دا كل فرد بسبب میعلى النحو التالي: یكون مجرما معتاالمجرم المعتادالفقهویعرف
1.المكتسب كرر ارتكاب الجرائم وینزع لارتكابها من جدیدالموروث أوالنفسي

Les criminels d'Habitude qui sont des criminels de coutume. Ce sont des
inadaptables sociaux qui ne savent pas résister aux offres perverties, aux
propositions et aux démarches antisociales.2

لا والذینغیر قابلین للإصلاح اجتماعیا الالمجرمون المعتادون هم مجرمون بالعادة، وهم 
.جتماعیةالمقترحات أو المحاولات غیر الاأوفاسدة العروض الیقاومون 

les délinquants de profession, qui forment la grande majorité de la population,

des prisons, sont véritablement la classe criminelle. Ce sont les endurcis, les
incorrigibles, les récidivistes. C’est, à côté de la société régulière, la « grande
tribu rebelle ».3

وهم عدیمو المجرمین،نخبةوهم النسبة الأكبر من المساجین، المجرم المحترفیشكل 
(الأكثر للمجتمع السويبالنسبة ، العائدون للجریمة، وهمقابلین للإصلاحالالاحساس، غیر 

.)تمردا من بین الناس

والتي كان من أبرز 19أما المدرسة الوضعیة والتي ظهرت في النصف الثاني من القرن 
الذي أرجع سبب الجریمة لنقص في التكوین الجسماني 4لومبروزوالإیطاليروادها الفقیه

لومبروزوعملفوالعضویة،في دراسة المجرمین من الناحیة التشریحیةااهتمامهتفركز ،للمجرم
، الصرعي، السیكوباتي، العاطفيالمجرم المجنون، :على التمییز بین طوائف المجرمین

على أنه الشخص الذي یولد دون أن یحمل المصادفة، والمجرم المعتاد وعرّف هذا الأخیرب

الشركة العالمیة للكتاب، دار الكتاب اللبناني، قوبات الجزائري، القسم العام،الوجیز في شرح قانون العابراهیم الشباسي، -1
.45ص،1988بیروت، لبنان، 

2- Joseph Max Well, Opcit, p4 .
Ibid .-3

، ثم انتقل للعمل بمستشفیات الأمراض 1863إلى 1859من الممتدة عمل لمبروزو طبیبا بالجیش الایطالي خلال الفترة -4
الجنائیة إلى غایة وفاته. وهو من رواد للأنثروبولوجیاوبقي فیها أستاذا ،العقلیة، ثم عین استاذا للطب العقلي بجامعة تورونتو

النظریة البیولوجیة في تفسیر السلوك الإجرامي إلى جانب هوتون، كنبرج، بندي، ودیتولیو، وأخیرا فروید.
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صفاة المجرم بالمیلاد، ولكن تأثر فیه بعض العوامل الخارجیة التي تتعلق بالوضع الاجتماعي 
1الذي یعیش فیه، فتتنامى لدیه النزعة الإجرامیة.

وانتهى إلىرأي مخالف بشأن تفسیر السلوك الإجرامي، 2لفقیه انریكو فیريفي حین كان ل
، المجرم المجنون، المجرم بالصدفة، : المجرم بالفطرةوهيطوائف خمسةإلىین یم المجرمتقس

ئفة من إلى طاالمجرم الذي ینتميوعرّفه على أنه: المجرم بالعاطفة، وآخرها المجرم المعتاد
هم إلى ذلك عوامل اجتماعیة غیر ملائمة تالأفراد ألفوا الإجرام واحترفوا ارتكاب الجرائم ودفع

أحاطت بهم، وخاصة في مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة. ومع ذلك یؤكد فیري على أن 
لها وحدها السلوك الإجرامي لتلك الطائفة من المجرمین، العوامل الاجتماعیة لا یمكن أن تنسب 

ل بضعف تكویني أو مكتسب بل أنه اقترنت بهذه العوامل الاجتماعیة عوامل بیولوجیة تتص
.3لأفراد هذه الطائفة

ولكن ،بأنه الفرد الذي لیس به میل أصیل للإجرام:یعرّف علماء الإجرام المجرم المعتادو 
الضعف الخلقي لدیه یدفع به إلى ارتكاب الجریمة بصفة اعتیادیة فیتكون لدیه المیل للإجرام، 

لدى المجرم المعتاد وإنما مسألة عادیة وذات أصول وبالتالي لا تصبح الجریمة حالة عرضیة 
وجذور نفسیة، فصفة الاعتیاد لا تضفي على هذا الصنف من المجرمین حالة من عدم الشعور 

4بالذنب بعد اقتراف الفعل المجرم، وهذا ما یجعلهم أشد خطورة من الناحیة الإجرامیة.

وضاقت ه شخص تكیّف مع عالم الجریمة ویوصف المجرم المعتاد من الناحیة النفسیة بأن
یل نحو ارتكاب الجریمة جعل من المنظرته للصواب، واتسعت آفاق الانحراف لدیه، مما ی

اشكالیات تأصیل علم الإجرام، التحلیل الوصفي لظاهرة الجریمة(لإجرام القانوني أصول علم اسلیمان عبد المنعم سلیمان،-1
.146، ص 2001، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، )التحلیل التفسیري لعوامل الإجرام

انریكو فیري عالم ایطالي، من أبرز المنظرین للاتجاه التكاملي في تفسیر السلوك الإجرامي، صاحب نظریة العوامل -2
، عمل أستاذا للقانون الجنائي بجامعة روما ثم جامعة تورونتو، وكان في 1929إلى 1856المتعددة، عاش في الفترة ما بین 

الته للدكتوراه عنوان" حتمیة الظاهرة الإجرامیة" وقد نشر فیري أول مؤلفاته الوقت نفسه أستاذا لعلم الاجتماع، حملت رس
.  1928، بینما أصدر آخر مؤلفاته عام 1881عام

دار الجامعة الجدیدة للنشر، ،)الظاهرة الإجرامیة بین التحلیل والتفسیر(مبادئ علم الإجرام أمین مصطفى محمد، -3
.244، ص 1996الاسكندریة، 

. 445،444حمد الحملیلي، مرجع سابق، ص ص: سیدي م- 4
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متأصلا في نفسه مقارنة مع المجرم بالصدفة، نظرا لغیاب العوامل التي تجعله متكیفا بشكل 
1السلیمة أو العجز عن ضبط النفس.إیجابي مع البیئة الاجتماعیة

الجریمة التي تتكون من أفعال لو أخذ كل منها ا:على أنهتعرففجریمة الاعتیادأما
ك لت بذولكن هذه الأفعال تصبح معاقبا علیها متى تكررت ونمّ ،غیر معاقب علیهمنفردا لكان 

2.الجانيعلى عادة لدى 

حالة وجود إجرام فعلي دون أن نكون بصدد إجرام من وجهة كما أن جریمة الاعتیاد تشكل
إلا بعد ارتكاب الفعل للمرة الثانیة على ألا یكون هناك حكم بات بین الفعل الأول 3قانونیة.
والثاني.

تطلب فیهایلهذا،4یكشف عن خطورة اجرامیة على المجتمعولأن الاعتیاد على الاجرام 
فلا ،عقاب مقترفهاجه معین حتى تتم الجریمة ویستحق المكون لها على و تكرار الفعل المادي 

لأن المشرع في هذه الجرائم عند تقنینه لها یرى ،یكفي فیها وقوع الفعل المادي مرة واحدة فقط 
5.أن تكرار الفعل المادي من جانب الجاني هو الذي یمثل الخطورة على الهیئة الاجتماعیة

لانتظام والاضطراد في مباشرة نوع معین من النشاط, ومن ثم كان وأن العادة تفترض ا
ولیست حالة من حالات الاعتیاد 6.التكرار جوهرها, وتوصف الجریمة عندئذ بأنها جریمة اعتیاد

على الإجرام كما سنوضح في المطلب الموالي.

.445سیدي محمد الحملیلي، مرجع سابق، ص -1
.41، صد ت نالعلم للجمیع، بیروت، ، دار2، طجرائم الربا الفاحش، 3جالجنائیة،الموسوعة جندي عبد المالك، -2
المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب ، دار النشر بالعود للجریمة من منظور نفسي اجتماعيفاروق عبد السلام، -3

. 20، ص 1989بالریاض، الریاض، 
.201فهد هادي حبتور، مرجع سابق، ص-4
.45ص،مرجع سابقابراهیم الشباسي، - 5
.181، ص2010منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الركن المادي للجریمة، معن أحمد محمد الحیاري، -6
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الاعتیاد على الإجرامحالات شروط المطلب الثاني:

الاعتیاد بتوافرها تتحقق حالةشروطا والمشرع اللبنانيالمشرع السوريكل منأوردلقد 
جرام لدى المشرع اللبناني على توافر الاستعداد اقتصرت حالة الاعتیاد على الإف،على الإجرام

:يوري توافر شروط ثلاثة نوردها كالآتبینما تطلب المشرع الس،النفسي
تكرار الأفعال الجرمیةالفرع الأول:

الاعتیاد على الإجرام. كما لابد حالة فعلین جرمیین أو أكثر لتكوین ارتكاب وهنا لابد من 
من وجود حكم مبرم بالإدانة عن جرم سابق.

ویشترط أن تكون الجرائم المرتكبة من نوع الجنایة، أو من نوع الجنح المقصودة. أما إذا 
غیر مقصودة أو مخالفة، فلا تدخل في حساب التكرار لتكوین حالةكانت الجریمة جنحة 

1الإجرام.علىعتیادالا

تكوّن حالة الاعتیاد النفسيالفرع الثاني:
مستبعدا،أو ما یعرف بالاستعداد النفسي لارتكاب الجنایات والجنح لدى المشرع اللبناني

تعداد نفسي دائم للإجرام لدى المخالفات لتفاهتها وأن الاعتیاد علیها لا ینبئ بذاته عن اسبذلك 
رام، بل لابد من فلا یكفي تكرار الأفعال الجرمیة بحد ذاتها لتكوین حالة اعتیاد الإج، 2مرتكبها

فالاستعداد عن استعداد نفسي دائم فطري أو مكتسب لارتكاب الجرائم،أن یكشف التكرار
.عن المجرم المكرر(العائد)المجرم المعتادزیمیّ نفسي الدائم هو ما ال

كما قد یكون هذا الاستعداد النفسي فطریا یرجع إلى أسباب داخلیة تصاحب المجرم منذ 
3بیئة صالحة لإنتاجه.ولادته، وقد یكون مكتسبا عن طریق تكرار السلوك الجرمي في

یعود للمحكمة أمر ،مسألة موضوعیةالاستعداد النفسيوما تجدر الإشارة  الیه هو أن 
تقدیرها استناداً لطبیعة الأفعال المقترفة، زمانها ومكانها، وتركیب الفاعل النفسي، وثقافته، 

.هیثم سمیر عالیة، مرجع سابق، ص 213. عبود السراج، مرجع سابق، ص201فهد هادي حبتور، مرجع سابق، ص-1
563.

، منشورات الحلبي شرح قانون العقوبات القسم العام المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائيعلي عبد القادر القهوجي،-2
. 257، ص2009الحقوقیة، بیروت لبنان، 

.214ج، مرجع سابق، ص عبود السرا- 3
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وبیئته، ولا شيء یمنع المحكمة من الاستعانة بطبیب في هذا الصدد.
وجود خطر على السلامة العامةالفرع الثالث:

حسب ما و ،السوريوفقا للمشرعوالمجرم الخطر على السلامة العامة أو على المجتمع 
كل شخص أو هیئة اعتباریة «:هومن قانون العقوبات210عرفته الفقرة الثانیة من المادة

1».القانوناقترف جریمة، إذا كان یخشى أن یقدم على أفعال أخرى یعاقب علیها 

ولما كانت الخطورة الإجرامیة حالة كامنة في النفس فإنه لا یجب القضاء بأي تدبیر 
من قانون العقوبات اللبناني 211احترازي إلا بعد التثبت من توافرها، وهذا ما عنته المادة 

بقولها" لا ینزل بأحد تدبیر احترازي مالم یكن خطرا على السلام العام.
یقضى بالتدابیر الاحترازیة بعد التثبت من حالة الخطر إلا في الحالات التي یفترضو 

القانون وجود الخطر فیها".
ویمیّز المشرع اللبناني بین حالات التثبت من الخطر على السلامة العامة وهي حالة 

نطاق دراستنا فلن نتعمق فیها.     ولأنها خارج2حالات الخطر الحكمي وعددها أربعة.واحدة و 
هو أن الشروط المذكورة أعلاه لا علاقة لها بجریمة في الأخیر ما تجدر الإشارة الیه 

فهي تجسد لحالات نجد بأنها تختلف كل الاختلاف عن جریمة الاعتیاد محل الدراسة،الاعتیاد
ل ما یتطلب فیها هو أن یتكرر السلوك التي لها مفهوم مغایر تماما لما ورد، فجریمة الاعتیاد ك

على أن یتم التكرار ،الجرمي لمقترفها بأفعال مماثلة یعبّر من خلالها الجاني عن اعتیاده علیها
یجري الاعتیاد جریمة خلال مدة معینة كافیة لتبرز میل هذا الشخص للجریمة، كما وأن 

كانت الجریمة من جرائم الاعتیاد أي أن القانون هو المرجع في معرفة ما إذا،تجریمها حصرا
اد في صیغة النص على هذه النص القانوني التجریمي یورد لفظ الاعتیأنأم لا، والأصل

بسیطة لا یجعل منها جریمة ویترتب على ذلك أن اعتیاد شخص على ارتكاب جریمة الجریمة، 
، بل یجعل منها حالة اعتیاد على الإجرام.اعتیاد

، منشورات جامعة دمشق، القسم العام، نظریة المسؤولیة الجزائیة والعقوبةشرح قانون العقوبات،عبود السراج، -1
.214،213، ص ص: 2011دمشق،

.258، 257علي عبد القادر قهوجي، مرجع سابق، ص ص:-2
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التي ورد الاعتیال على الدعارة)،التشرد،( التسولجریمة الاعتیادبالمقابل نجد أن 
فتلك ،تشكل حالة من حالات الاعتیاد على الإجرامتجریمها واعتبارها من جرائم الاعتیاد، 

،( باستثناء الحكم البات بالإدانة)حقق وتنطبق على جریمة الاعتیاد على نحو معینتالشروط ت
الاعتیاد على الإجرام لا یمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال جریمة اعتیاد. لكن حالات

ما انتهجه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم ،ومن أمثلة حالات الاعتیاد على الإجرام
ظرفا مشددا للعقاب بعد هأین جعل منإزاء الاعتیاد المعدل لقانون العقوبات 2004لسنة 15

أن ضمن من جهته العقاب على أصل الفعل أو الأفعال التي لا تشكل حالة اعتیاد، ومثالها ما 
منه والتي جاء فیها:" یعاقب كل من یرتكب جریمة تبییض 2مكرر/389جاءت به المادة 

في إطار على سبیل الاعتیاد أو باستعمال التسهیلات التي یمنحها نشاط مهني أوالأموال
ب أن بجماعة إجرامیة ..."، وهذا الاتجاه یقلل من قیمة الانتقادات الموجهة لجریمة الاعتیاد، بس

1المشرع یتساهل مع الجاني بصورة قد تخرج أحیانا عن حدود العدل والاعتدال.

القانونيبنائها وبات استخلاص : الطبیعة القانونیة لجریمة الاعتیاد وصعالثثالمطلب ال

والتمییز بینها وبین حالات الاعتیاد على جریمة الاعتیاد،تعریفبعد أن فرغنا من تحدید 
نأتي الآن إلى توضیح طبیعتها لننتقل بعد ذلك إلى الوقوف عند أهم الصعوبات التي الإجرام،

.بنائها القانونيتقف عائقا أمام استخلاص 

نیة لجریمة الاعتیادول: الطبیعة القانو الفرع الأ 

الجرائم على وجه العموم هي جرائم بسیطة، فیكفي لتمام الجریمة وقیام المسؤولیة الجنائیة 
تحقق الوقائع المادیة بالإضافة الى عناصر أخرى، على خلاف جرائم الاعتیاد التي لها میزة 
خاصة وتحمل طبیعة ممیزة ، فبالإضافة الى قلتها في أغلب التشریعات فإن المشرع لم  یتطلب 

تلك الواقعة ذاتها مع توافر العناصر الأخرى لقیام الجریمة وكذا المسؤولیة الجنائیة م تكرار ویلز 
لا على الدعارة ) عند اعتیافحسب، وإنما ألزم أن تقوم الحالة سواء كانت (تسولا، تشردا، أو

عة وهذا ما یفهم ضمنا من طبیشرطا لقیامها،قیام الحالة عند الضبط یعتبر، لأن ضبط المتهم
، فهذا القانون یعاقب في جرائم الاعتیاد الطریقة التي عالجها بها القانونالجرائم ذاتها، ومن 

. 71، ص 2011، الجزائر،Berti Edition، دراسة مقارنةتعدد الجرائم وآثره الإجرائیة والعقابیة، باسم شهاب،-1
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استجداء -على الحالة الخطرة لأنها مناط التجریم في الواقع، أما الفعل في ذاته على اختلافه 
ته تكمن ، وكل قیمفلیس على درجة تستأهل التجریم–للغیر أم كان امتناعا عن العمل الشریف

في دلالته، وفي أنه في ظروف معینة یفصح عن خطورة صاحبه، وهذا یقتضي أن تكون 
، لأن الغایة من العقاب هي استئصالها قائمة عند الضبط وعند طلب العقابالحالة الخطرة 

1فإن كانت قد زالت فقد انتهى بموجبها العقاب .

لازم لقیام جریمة الاعتیاد، على اعتباركما وأنه غني عن البیان أن تكرار الفعل أمر 
أي لم ،تكرر منهأن النص العقابي لن ینطبق على من أتى بالفعل للمرة الأولى مثلا ولم ی

یعتبره المشرع المصري ركنا من أركان الجریمة إلى جانب الركن الاعتیاد الذي یتوافر في حقه 
انتفائه یعني سقوط الجریمة والحكم علیه الشرعي والمادي والمعنوي، وبالتالي فإن انعدامه أو

وهذا ،، على خلاف المشرع الجزائري الذي جعل من الاعتیاد شرطا وحسبلهذا السبببالبراءة
من أركان الجریمة ما ذهبت الیه المحكمة العلیا في اجتهادها القضائي ومفاده:" یعتبر ركنا 

مشددا العنصر الذي یضاف إلى أركان العنصر الذي یشترط توافره لتحقیقها بینما یعد ظرفا 
2الجریمة ویشدد عقوبتها.

لفعل ولكن عند ضبط مثل هذا المتهم مرة أخرى، فإنه استنادا الى فعله الأول وتكرار هذا ا
الاعتیاد المتطلب قانونا فیحكم علیه بالعقوبة، وفي حال العودة مرة شرطللمرة الثانیة یتكون هنا 

.3الاعتیاد یكون متوافرا في حقهشرطثالثة للجرم فإن 

ذو طبیعة من خلال ما سبق یبدو جلیا أن جریمة الاعتیاد وبالتحدید عنصر الاعتیاد 
فلا یستقیم تجریم فعل ،لا مجال للحدیث عن الجریمةالشرطالزامیة فبانتفاء هذا العنصر أو 

بناء على مسوغات من بینها له لجوئه فقد یكون ،الشخصینفذه من أول سلوكمثلاالتسول
والمعتال على الدعارةمر ذاته قد ینطبق على المتشرد نقوده مثلا أو ضیاعها فرضا و الأسرقة

كون الاعتیاد هو الشرط الذي تطلبه ،لأول مرة، فتكرار السلوك أمر من الأهمیة بما كان

.208، ص 1979مصر، ،للنشر والتوزیع، دار الفكر العربي5طشرح قانون العقوبات التكمیلي، رؤوف عبید، -1
.23ص ،2007ة،  الجزائر، لخلدونی، دار اأركان الجریمة وطرق اثباتها في قانون العقوبات الجزائريبلعلیات ابراهیم، -2
.46.45:ابراهیم الشباسي، مرجع سابق، ص ص-3
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وفي المقابل رتب ،مةالمشرع ورتب على تواجده اكتمال الوصف والنموذج القانوني لهذه الجری
مقترف الجرم لأول مرة دون وأن،قانوناعلى انتفائه ونقصانه دخول هذا الفعل في حكم المباح 

.بريءاعتیاد

، بالإضافة لما ورد ومما یجدر التنویه إلیه هو أن جریمة الاعتیاد جریمة وقتیة مستمرة 
و التي تبدأ الجریمةھيالوقتیة كون الجریمة ،فالقول بأنها جریمة وقتیة هو أمر غیر صائب

تنتهي في لحظة واحدة ولا یستمر بعدها النشاط الاجرامي. و تسمى الجریمة الوقتیة بالجریمة 
مثالها و ،محدودةو ضمن مدة زمنیة قصیرة و الفوریة أو الآنیة التي تتحقق بمجرد ارتكاب الفعل

وغیرها ...التزویرالاحتیال و ،إفشاء الأسرار،الجرح،الضرب،التحقیر،الذم،السرقة،قتلال
أما الجریمة،التي تفصل بین الفعل وتحقق النتیجة هي فترة قصیرةزمنیة فالمدة ال،الكثیر

یمتد ادة الجاني و إر فتتكون من فعل یقبل الاستمرار فترة من الزمن یتوقف مداها على المستمرة
فهي جریمة یطبعها عنصر الاتصال والترابط الزمني ،فیها تحقق عناصرها فترة زمنیة نسبیة

لتفرقة ما . ول)77المادة(مثلتها حمل سلاح بدون ترخیصأ. و من إلى حد اعتبارها فعلا واحدا
یجب النظر الى الركن المادي للجریمة في جملته لنرى ،الجریمة المستمرةبین الجریمة الوقتیة و 

ذا كانت النتیجة بطبیعتها تقبل الاستمرار و كان إف،لاستمرارذا كان یتصف بالوقتیة أو باإفیما 
ذا كانت النتیجة لا تقبل إما أ،رادة الجاني كانت الجریمة مستمرةإهذا الاستمرار یتوقف على 

فإن حالة ،بطبیعتها الاستمرار أو كان استمرارها لا یتوقف على تدخل جدید من الجاني
.وقتیةالاستمرار لا توجد فتكون الجریمة

كذلك فإن تقسیم الجرائم الى جرائم وقتیة و جرائم مستمرة لیس معناه أن تكون الجرائم 
ركان الجریمة و تمام أفالعبرة بعامل الزمن الذي یستغرقه اكتمال ،و مستمرة دائماأوقتیة دائما 

الاعتیاد ، وهذا ما ینطبق على جریمة 1وفق الملابسات والظروف التي ارتكبت فیهاركانها أ
لا یجعل منها فأركان جریمة الاعتیاد وإن كانت تكتمل في فترة من الزمن وبمجرد ارتكاب الفعل

بنوع من قد یصبغ جریمة الاعتیادالاعتیاد، هو ما وأأن عنصر التكرار إذ نجد جریمة وقتیة،

، على 2016أفریل 21:، مقال انترنیت أطلع علیه یومتصنیف الجرائم على أساس الركن المادي للجریمةعزیز ولجي، -1
.3، ص )www.Droit7.blogspot.com(: موقع
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بطبیعة الحال والذي یشكل یوحي بأن لها ذاك الطابع من التواتر في السلوك،و ،الاستمراریة
سم.لجریمة وهو مصدر تسمیتها بهذا الاأبرز مكونات هذه ا

الفرع الثاني: صعوبات استخلاص البناء القانوني لجریمة الاعتیاد

ثمة ثلاث صعوبات تقف حائلا أمام استخلاص أو استنتاج البناء القانوني لهذه الجریمة 
وهي:

صعوبة تحدید الأفعال المكونة للعادة في جریمة الاعتیاد:/أولا

یتعلق الأمر بما إذا كانت جریمة الاعتیاد تقوم بمجرد ارتكاب الفعل مرتین فأكثر دونما 
أي أن آثارها مؤبدة وتسري الى ما لا ،تقیید للزمن الذي یستغرقه هذان الفعلان أو هذه الأفعال

ط مثل هذا الزمن.نهایة، أم أنه ینبغي اشترا

لم یحدد المشرع الجزائري في الأحوال التي نص فیها على جرائم الاعتیاد عدد الأفعال 
ولأن الشارع یرى أن خطورة هذه الجرائم على ولا المدة الفاصلة بینها، اللازمة لتكوین العادة 

بما متسول یمد یده لأول المجتمع تكمن في تكرار الفعل المادي، أي توافر ركن الاعتیاد فیها، فر 
مرة نظرا لحاجته الماسة إلى المال فیتركه المشرع في أول مرة دون عقاب جنائي، أما إذا تكرر 

فمعنى هذا أنه قد احترف هذا العمل غیر المشروع والواجب علیه أن ،منه هذا الفعل مرة ثانیة
القانون في المرة الثانیة، عالة علیه من أجل هذا یعاقبه یعمل في صفوف المجتمع وألا یكون 

على ألا تكون قد مضت بین الفعل المادي الأول والفعل المادي الثاني المدة المقررة لتقادم 
منه 8الدعاوى العمومیة في مواد الجنح والمقررة وفقا لقانون الاجراءات الجزائیة وطبقا للمادة 

دى المشرع یاد سرقة الأقارب لإلا إذا تطلب القانون غیر ذلك كحال جرم اعت،1بثلاث سنوات
من قانون 2الفقرة 674المادة بین الفعلین خمس سنوات (الفاصلة اللبناني إذ جعل المدة

وإلا اعتبر الفعل الثاني مستقلا عن الأول وناشئا عن میل جدید لا استمرارا للمیل ، 2)العقوبات

، 40المتضمن تعدیل قانون الاجراءات الجزائیة، ج ر، العدد، 1966یونیو 8، المؤرخ في 155-66رقمالقانون-1
.2، ص 2016مارس 13في المؤرخة

.223هیثم سمیر عالیة، مرجع سابق، ص -2
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ا بتوافر الاعتیاد وقیام جریمة ، ویصح القول قانونالاعتیاد بمعناه الصحیححتى یتكون الأول،
.1الاعتیاد

أن تكون آثار الفعل مؤبدة، ولذلك فإن مضي مدة طویلة جدا من لیس من المنطقيف
لدى یاد لیست متوافرةرادة الاعتأن إعلى هذادلصل بین الفعل والفعل الذي یلیه،الزمن تف
المدة طبقا نه من الأفضل أن یترك ذلك لتقدیر القاضي الذي یستطیع أن یحدد تلك أ، و الفاعل

كما تختلف عن الأخرى،وملابسات حیث أنه لكل جریمة ظروف2،هكل حالة على حدلظروف
أحد الظروف الكاشفة عن الاعتیاد.بین الأفعالأن للقاضي أن یعتبر التقارب الزمني

صعوبة تحدید ذاتیة الفعل المكون لجریمة الاعتیاد:/ثانیا

حین تقترن به بعض ،ینحصر الأمر في تحدید "ذاتیة" الفعل المكون لحالة الاعتیاد
أي أن جریمة الاعتیاد لا یتحقق وجودها إلا عندما یكون كل فعل من الأفعال التي ،الظروف

والأحداث الجریمة، ذاته وبمفرده من وصف في یتوقف على تكرارها قیام تلك الجریمة مجردا 
كالتسول ،3وإنما من سلوك متعدد،المتعددة المكونة للجریمة یغلب فیها ألا تنشأ من سلوك واحد

جریمة الاعتیاد أو كما أورد المشرع المصري بخصوص ،أو التشرد أو الاعتیال على الدعارة 
، والتي ترتكز على إقراض النقود 339المادة  فيعلیها التي نص على الاقراض بالربا الفاحش

، ولا تثور المشكلة حین یبرم الشخص عدة قروض بفائدة تفوق الحد الأقصى للفائدة القانونیة
حینما یبرم الشخص عقد قرض واحد لأشخاص مختلفین، أووأ،لشخص واحد في الوقت ذاته

قوم لا توالثانیةالأولىینتففي الحال،یبرم عدة قروض لأشخاص مختلفین في وقت واحد
ة.لثالجریمة بینما تقوم في الثا

إلا أن المشكلة تنشأ حینما یبرم الشخص عدة قروض لأشخاص مختلفین بمقتضى عقد 
قراض متعددة تقوم بها إل فهل تشكل هذه الحالة فعل اقراض واحد أم أنها تشكل أفعا، واحد

.46ابراهیم الشباسي، مرجع سابق، ص-1
، دیوان المطبوعات الجامعیة،          6، ط، الجریمة1، جالقسم العام، شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان،-2

.351، ص2005، الجزائر
،2007دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ،شرح قانون العقوبات القسم العاممحمد علي السالم عیاد الحلبي، -3

.85،84:ص ص
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ن الأمر یتعلق بفعل إقراض واحد، أالعدید من الآراء فمنهم من یرى وهنا تضارب في،الجریمة
لا إالأمر وإن تعلق بفعل إقراض واحد وبالتالي لا جریمة قانونا. بینما یرى البعض الآخر أن 

ني هوثااليرأالوبهذا یكونمناص من قیام الجریمة. وبالتالي لا،أنه یشكل عدة عقود قرض
ذ أن الفعل المجرم یتمثل في واقعة الإقراض، وبالتالي فمتى تعددت عقود الأكثر منطقیة إالرأي 

بعقد الأمر ، إذ أنه وإن تعلقح لاستخلاص حالة الاعتیادالإقراض كنا بصدد وقائع تصل
برم مع أشخاص مختلفین مما یشكل العدید من القروض اقراض واحد أي فعل واحد إلا أنه أ

قراض بالربا الفاحش.الاعتیاد على الإوم بموجبها جریمةالتي تقالربویة 

جریمة الاعتیاد الناتجة عن فعل واحد:الاعتداد بتعدد أفعالصعوبة /ثالثا

وتتعلق الصعوبة الثالثة فیما إذا كان یجب الاعتداد بتعدد أفعال تحصیل الفوائد الربویة
قرض واحد أم لا. الرأي الناشئة عن فعلالمنصوص علیها ضمن قانون العقوبات المصري 

عدد أفعال الراجح هو أن العبرة بوحدة أم تعدد فعل القرض في ذاته بصرف النظر عن ت
وبالتالي لا تقوم الجریمة قانونا لتخلف الاعتیاد متى كنا بصدد فعل ،تحصیل الفوائد الربویة

وهو رأي منطقي ،صیل فوائده الربویة على مرات عدةاقراض واحد، حتى ولو قام المقرض بتح
لأن تعدد أفعال تحصیل الفوائد یعتبر من قبیل الآثار الناشئة عن فعل واحد، وهذا الأخیر وحده 

1لجریمة.الا یكفي قانونا لقیام 

. 307.305:ص ص،2000، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، النظریة العامة لقانون العقوباتسلیمان عبد المنعم،-1
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المبحث الثاني
تمییز الاعتیاد عما یشابهه من مفاهیم

وحددنا طبیعتها وأهم ،جریمة الاعتیادتعریفأن تطرقنا في المبحث الأول لو لقد سبق 
أهم المفاهیم صعوبات استخلاص بنائها القانوني، وفي هذا المبحث سوف نسلط الضوء على 

والمصطلحات التي من شأنها أن تختلط على البعض، ویفهم منها أن لها ذات المعنى مع 
نھ وبین مبینین نقاط الاختلاف بیفخصصنا المطلب الأول لتمییز الاعتیاد عن العود،الاعتیاد
في حین تناولنا التمییز بین الاعتیاد والتعدد في المطلب الثاني.،الاعتیاد

المطلب الأول: تمییز الاعتیاد عن العود
من المنظور القانوني دون المنظور النفسي أو سنعمل في هذا المطلب على تعریف العود

العود ننتقل بعد ذلك الى التفرقة بینفي الفرع الأول ، و العقابي لأنها خارج مجال دراستنا وهذا
.والطلبة، نظرا للخلط القائم بینهما لدى العدید من الباحثینالاعتیادوبین

1تعریف العود:الفرع الأول

العود لغة هو الرجوع إلى الشيء مرة بعد مرة، وهو بهذا المفهوم لا یختلف عن التعریف 
أحكام العود أورد قد الجزائريأما قانونا فنجد أن المشرع 2أو التعریف الفقهي،الاصطلاحي له 

وأفرد له من قانون العقوباتالكتاب الثاني، ، الفصل الثالث، الباب الثانيضمن القسم الثالث
وعده ظرفا مشددا )10مكرر 54المادة إلىمكرر54لمادة قرابة ثلاثة عشر مادة (من ا

.للعقوبة
كرار الفعل یعني في أبسط معانیه تمفهوم قانوني في أصله، )La récidive(العودو 

یه العقوبة من محكمة لنفس الجریمة لالمجرم الذي سبق أن وقعت عالمجرم، بمعنى آخر أن 
3ائد".یطلق علیه في لغة القانون "الع

هو أن یرتكب العود تصب كلها في مصب واحد، یفید بأنعدیدة للعود،اتریفهناك تعو 
سواء كانت الجریمة الثانیة الفاعل جریمة أو أكثر بعد أن حكم علیه نهائیاً عن جریمة أخرى،

ویطلق علیه في بعض الدول العربیة كلبنان تسمیة" التكرار".- 1

قسم دكتوراه، أطروحة ، العود إلى جرائم الحدود وعقوبته المقررة  في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنةاسماعیل شندي، -2
. 3، ص 2009جامعة القدس، لتربیة الإسلامیة، ا
.43، ص 2004، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، ، جریمة القتل في المجتمع الجزائريالطیب نوار- 3
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الأمر الذي یدل على أنمن نوع  الجریمة الأولى أو من نوع آخر مماثلة لها أو غیر مماثلة،
1.العائد أخطر من المجرم  المبتدئالمجرم

أحكام العود في حالة ما إذا كانت الأفعال المؤاخذ علیها والمستند علیها في وتطبق
2شأنها حكم نهائي ثم ارتكب المتهم على إثرها وقائع جدیدة.قد صدر ب،الجریمة الأولى

یعرف بأنه حالة الشخص الذي یرتكب جریمة أو أكثر بعد الحكم علیه من ولأن العود 
باتا وغیر قابل للطعن یقتضي أن یكون السابقة للجریمةقضائيفإن الحكم الابقة، أجل جریمة س

الوفاة، التقادم، العفو إما ب( وأن آثاره الجنائیة لم تزل لسبب من أسباب انقضاء الجریمة
3أو العقوبة مثل رد الاعتبار أو العفو.صدور حكم نهائي)أو بالشامل، 

في المقابل نجد أن هناك فرق شاسع بین المجرم المعتاد والمجرم العائد، فالمجرم العائد 
هو من تكرر خروجه على القواعد القانونیة التي تنظم المجتمع على الرغم من تسلیط العقاب 

فیعرّف بأنه الشخص الذي یكرر الجریمة وعلة التشدید في العقوبة تعود لشخص الجاني علیه، 
وأنه ممن یستهینون بمخالفة القانون فهو ،س أن العقوبات السابقة لم تكن كافیة لردعهعلى أسا

4أخطر من الجاني الذي یجرم لأول مرة.

في لندن أن العود الذي أجري وقد جاء في توصیات المؤتمر الدولي الثالث لعلوم الإجرام 
یتضمن صورتین:

الشخص الذي سبق الحكم علیه قضائیا بجریمة ثم ارتكب جریمة جدیدة سواء ثبتت صورة
في حقه أم لم تثبت، كما یكون المجرم عائدا إذا ما صدر في حقه حكم قضائي ثم صدرت منه 

5بعض الأفعال المتعلقة بنشاطه الإجرامي نظرا لحالته الخطیرة.

القاهرة ، كلیة الحقوق، جامعة مذكرة ماجستیر، أثر الجهل والغلط على المسؤولیة  الجنائیة، جوهر زاید جوهر المهندي-1
. 321ص ،2011،
.35، ص 1991، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، تقنین العقوباتنواصر العایش، -2
.208طارق محمد الدیراوي، مرجع سابق ، ص-3
، مذكرة ماجستیر، كلیة الأثر القانوني المترتب على التكرار في قانون العقوبات الأردني، دراسة مقارنةاحسان الشوابكة، -4

.16ص ،2014الشرق الأوسط، الحقوق، جامعة 
. 770السماك حمد حبیب، مرجع سابق، ص - 5
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من تكرار وقوع الجرائم من المجرم بعد الحكم ك بأن العود في الجریمة ینشأ ویفسر ذل
تشریعات العقابیة ما یؤكد هذا التعریف توجه الوم،علیه نهائیاً وإیقاع العقوبة المقررة شرعاً علیه

نوع واحد بخصوص ــإلى تشدید العقوبة أو مضاعفتها على المجرم الذي تكررت منه الجرائم
نه ممن یستهینون بمخالفة وأ1،ةالعقوبة الأولى عن تكرار الجریمولم تردعه ــــأو أنواع متعددة 

، ومن ثم كان تشدید العقاب علیه أملا في ردعه، ومن هنا كان التكرار أو العود ظرفا القانون
2.شخصیا بحتا لا ینتج أثره إلا بالنسبة لمن توافر لدیه دون غیره من المساهمین معه

طو شر ن حالة العود متوقفة على بأ،لأحكام قانون العقوباتاستناداومن المقرر قانونا و 
ما یلي:تمثل فیت

سواء لاستنفاذه مستوف لكافة طرق الطعن العادیة وغیر العادیةصدور حكم سابق بات-1
.طرق الطعن فیه أو لتفویت آجالها

أن یتضمن الحكم القضاء بالعقوبة دون تدبیر الأمن، ذلك أن الحكم بالعقوبة هو الذي -2
لا یوجه للمتهم انذارا ومن ثم لا یكون ،لا یقضي بعقوبةیحقق الإنذار حیث أن الحكم الذي 

للعود محل.
أن یكون الحكم صادرا عن المحاكم الجزائریة.-3
الفترة الزمنیة الفاصلة بین انقضاء العقوبة والجریمة التالیة، إذ اشترط القانون مراعاة-4

ذلك، والأمر مقتصر على الجنح و المخالفات دون الجنایات وحددها المشرع بحالات اختلفت 
3سنوات.10سنوات و5مدتها بین 

أن الجاني لم شدید في العقوبة فلها دلالة مفادها ارتكاب جریمة ثانیة وهو علة الت-5
یرتدع بالعقوبة السابقة ویشترط أن تكون الجریمة الأولى مستقلة عن الثانیة، فلا یعد الشخص 

:على موقع،2016مارس10:مقال انترنیت أطلع علیه بتاریخ، ظاهرة العود في الجریمةعبد االله المحیذیف، محمد بن-1
)www.islammessage.com(7، ص.
.244علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص -2
. 351ع سابق، ص جالطیب نوار، مر -3
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عائدا إذا ارتكب جریمة الهروب من تنفیذ العقوبة المحكوم بها، لكن هروبه ثانیة یشكل عودا 
1للجریمة.

تكون الجریمة الثانیة المتابع ن أومن بین الشروط الواجب توافرها أیضا لتحقق حالة العود، 
.2بعد الأولى التي حكم فیها بعقوبة نهائیة حائزة على قوة الشيء المقضي فیهمن أجلها مرتكبة

دید العود، الجرائم التي تشملها ق ع أنه تعتبر من نفس النوع لتح57وأضافت المادة 
حدى الفقرات الآتیة:إ

والسرقة والاخفاء والنصب وخیانة الأمانة والرشوة.اختلاس الأموال العمومیة أو الخاصة.1
تزویر واستعمال      قبول شیكات بدون رصید والأووإصدار ،خیانة الائتمان على بیاض.2

المحررات المزورة.
تبییض الأموال والإفلاس بالتدلیس والاستیلاء على مال الشركة بطریقة الغش وابتزاز .3

الأموال.
الخطأ وجنحة الهرب والسیاقة في حالة سكر.القتل الخطأ والجرح .4
الضرب والجرح العمدي والمشاجرة والتهدید والتعدي والعصیان..5
واعتیاد التحریض على ،الفعل المخل بالحیاء بدون عنف والفعل العلني المخل بالحیاء.6

الفسق وفساد الأخلاق والمساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي.
الفرع الثاني: الفرق بین العود والاعتیاد

بالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات في هذا الموضوع نشیر أن المشرع الجزائري قد 
بخصوص جرائم محددة وردت جعل من الاعتیاد شرطا لازما لا تقوم جریمة الاعتیاد بدونه،

حالةتشدید العقوبة، وهي بینما أخذ بالعود كظرف مشدد، في حالة توافره یؤدي إلىحصرا،
التي یعد كل فعل فیها معاقب علیه قانونا لأنه یمثل جریمة في حد ذاته، فإذا ما العود البسیط

العود المركب باعتباره صورة بىما یسمو ) أللجریمة( حالة العود المتكررتكررت هذه الجرائم
من صور العود فهذا یعني أن المحكوم علیه قد سبق أن صدرت ضده أحكام إدانة من أجل 

.179، ص 2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، مبادئ القانون الجزائي العام ،لحسن بن شیخ -1
، 2009، الجزائر، للنشر والتوزیع، دار الهدى2قضاء المحكمة العلیا في قانون العقوبات وحوادث المرور، جنبیل صقر، -2

.176ص 
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نوع معین من الجرائم، ثم عاد مرة أخرى إلى ارتكاب جریمة مماثلة من نفس النوع، بحیث یدل 
یقرر تشدید اخاص، لذالارتكاب الجدید على أن العقوبات السابقة لم تكن رادعة ومحققة للمنع ال

العقوبة.
أو فصدور أحكام الإدانة في حق العائد عودا متكررا ،بهذا یختلف أیضا عن الاعتیادوهو
ما، فعلى الرغم من أن العود المتكرر تكرار لجریمة مماثلة من ههي نقطة الاختلاف بینبسیطا 

تصدر ضده أحكام بشأن الفعل الأول نفس النوع شأنه في ذلك شأن الاعتیاد إلا أن المعتاد لا 
شدد القانون العقوبة على مرتكبیه، كما هو الأمر والذي خلافا لمن هو في حالة عود متكرر

ممارسة الإجهاض أو على المساعدة علیه وفق ما ذهبت إلیه المادة إلىبالنسبة لحالة العود 
:من قانون العقوبات، بنصها305

فتضاعف عقوبة 304مارس عادة الأفعال المشار إلیها في المادة " إذا ثبت أن الجاني ی
الحبس في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الأولى وترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد 

. 1الأقصى"
الاعتیاد مع العود في عنصر تكرار الحدث الإجرامي، غیر أن حالة وعلى الرغم من اشتراك
ل كل فعل من الأفعال جریمة في حد ذاتها، وأن یصدر حكم بات قبل العود یشترط فیها أن یمث

وقوع الجریمة الجدیدة عكس جرائم الاعتیاد، والتي یقصد بها الاعتیاد على أفعال یعد تكرارها 
جریمة قائمة بذاتها، فالفعل الواحد في جریمة الاعتیاد لا یمثل في حد ذاته جریمة یعاقب علیها 

على ارتكاب الجاني هذه الأفعال عدة مرات، فالمجرم المعتاد هو المجرم القانون، وإنما یعاقب
المحترف، أي الذي یعتمد على الجریمة في كسب عیشه ویعتبرها مهنته الأساسیة.

ددالمطلب الثاني: تمییز الاعتیاد عن التع
تولدت عن فعل ن أخطر ما یواجه القاضي الجنائي ارتكاب الجاني لعدة جرائم سواء لعل م

.واحد أم عدة أفعال دون أن یصدر علیه حكم في إحداها
قد ینتهي بالمجرم إلى ارتكاب جرم و فالنشاط الإجرامي في المجتمع، تتعدد صوره وأسالیبه، 

توخاها الفاعل، كما قد یستتبع هذا النشاط ارتكاب سلسلة من یواحد، لتحقیق جریمة واحدة 
كما قد تنطبق على الفعل ، لة توصلا إلى نتائج جرمیة متعددةالمستقالجرائم لكل منها عناصرها

.142نواصر العایش، مرجع سابق، ص -1
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، فما حكم هذا 1الواحد عدة أوصاف جرمیة بحیث یشكل عددها خرقا لأكثر من نص جزائي
، هذا ما سنحاول توضیحه من هل هناك صلة بینه وبین الاعتیاد أم أن لا علاقة بینهاالتعدد و 

واظهار الفرق بین التعدد والاعتیاد في الفرع الثاني.خلال تعریف التعدد في الفرع الأول
وتحدید صورهریف التعدد الفرع الأول: تع

.ح صورهسنتطرق في هذا الفرع للتعریف بالتعدد أولا ثم سنوضّ 
أولا/ تعریف التعدد:

الباب الأول، من عالج المشرع الجزائري مسألة التعدد في الجرائم ضمن الفصل الثالث،
.)38إلى المادة 32المادة من (سبع مواد متناولا هذا العنصر من خلال الكتاب الثاني،

أن ترتكب في وقت واحد أو :"هومن قانون العقوبات 33طبقا للمادة التعدد في الجرائم و 
".في أوقات متعددة عدة جرائم لا یفصل بینها حكم نهائي

الشخص أكثر من یقصد باجتماع الجرائم أو التعدد فیها الحالة التي یرتكب فیهاوما
2جریمة دون أن یكون قد صدر ضده في أحدها حكما مبرما.

یقوم على عنصرین:وما یستخلص من هذا التعریف أن التعدد
ارتكاب نفس الشخص جریمتین على الأقل:-1

عن حالات أخرى قد تختلط به. فیمیزه عن أو تعددها هذا العنصر یمیّز اجتماع الجرائم 
المساهمة الجرمیة التي یرتكب فیها أكثر من شخص جریمة واحدة. ویمیّزه كذلك عن الجریمة 
المستمرة أو الجریمة المتتابعة، ففي الحالتین الجریمة واحدة. وأفعال الاستمرار والتتابع ما هي 

حمل ومن أمثلة الجریمة المستمرة، رادي واحدإإلا تعبیر عن قصد جنائي واحد أو تصمیم
السرقة على ، )DELIT SUCCESSIF(ومن أمثلة الجریمة المتتابعة ، السلاح بدون ترخیص

ن سرقة بأ:" 1992أوت 19قضت محكمة التمییز العراقیة في قرارها الصادر في أیندفعات
هذه السرقات الثلاث بمثابة سرقة البیت كانت على ثلاث مرات بین یوم أو یومین، یجعل مواد 

3واحدة لارتكابها في أیام متقاربة ولیست متباعدة ولغرض جنائي واحد."

.83ص ، 2013، غیر منشورةدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة،أطروحة، ، تنفیذ الأحكام الجنائیةفریدة بن یونس- 1
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1:أثناء ارتكابه لجرائمهعدم صدور حكم مبرم أو تام في إحدى هذه الجرائم-2

هنا یختلف التعدد عن العود، الذي یفترض سبق صدور حكم مبرم بالإدانة قبل ومن
ارتكاب الشخص لجریمته التالیة، في حین یفترض التعدد ارتكاب أكثر من جریمة دون أن 

.یفصل بینها حكم مبرم صادر في إحداها
وإجمالي لقواعد كما أن التمییز بین الاعتیاد والتعدد لا یمكن أن یتضح إلا بعرض مبسط 

التعدد باعتبار أن الفائدة العملیة من التمییز بین هذه الأحكام تكمن بالخصوص في العقوبة 
وتطبیق ،الواجب تطبیقها من طرف القاضي الجزائي، فالتعدد صفة تلحق نشاط الجاني وسلوكه

في صوريحكميوأأي معنوي العقوبة فیه یختلف بحسب ما إذا كنا بصدد تعدد حقیقي
أن وحدة الجرائم لیست دائما في القانون وحدة حقیقیة، فثمة ارتباط بین الجرائم  إذالقانون.

. فهل نأخذ 2بسیطا كان أو وثیقا لا یقبل التجزئة " یجعل هذه الوحدة قائمة في القانون حكما
قانوني من حیث اتخاذها وحدةبالوضع الفعلي من حیث تعدد الجرائم، أم نأخذ بالوضع ال

.الاعتیادبین كل حالة وبینفي العنصر الموالي مفرقین هسنحاول إبراز هذا ما ،حكمیة
:(اجتماع الجرائم)صور التعدد/ثانیا

ري ثم و صوري والآخر حقیقي سنتناولهما على الترتیب بدء بالتعدد الصللتعدد صورتان تعدد
التعدد الحقیقي.

: Le cumul moral d’infraction)( أو المعنويالتعدد الصوري-1
فھو أن یرتكب الشخص ونعني به احتمال جریمة واحدة لأكثر من وصف قانوني واحد،

ة أوصاف، ویخضع من حیث الجزاء لأكثر من نص، التعدد المعنوي لا ففعلا واحداً یقبل عدَّ
الجزائري في نص علیه المشرع قد و.3صاف القانونیة لفعل واحدیعدوا أن یكون تعددا في الأو 

بأن الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف یجب أن یوصف بالوصف الأشد ،ق ع32المادة 
نوي جریمة هتك العرض ضد قاصر لم تكمل السادسة من بینها. وأبرز مثال على التعدد المع

سنوات، من خمس إلى عشر المؤقت وعقوبتها السجن ق ع336والتي وردت في المادة عشرة 

تعدد الجرائم وأثره في العقاب الجنائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في المملكة علي سعید بن شائع آل غائب القحطاني، -1
.33، ص 1995مذكرة ماجستیر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، السعودیة، العربیة السعودیة، 

. 263علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص -2
.268، ص 2002، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، الجزائي العامالوجیز في القانون أحسن بوسقیعة، -3
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عقوبات 334كما قد یحتمل وصفها بجریمة الفعل المخل بالحیاء المنصوص علیها في المادة 
المشرع الجزائري ، وفي هذا الصدد أخذخمس إلى عشر سنواتمن بالحبس والمعاقب علیها 

للمثال السابق فإن الوصف الأشد هو هتك العرض والعقوبة ابالوصف الأشد، وعلیه وطبق
أكدته المحكمة العلیا في قرارها وهذا ما ، شدتبارها العقوبة الأتطبیقها هي السجن باعالواجب 

الذي انتهى إلى ما یلي:
"من المقرر قانونا أنه یجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف 

لقانون. ولما من بینها، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق االأشد
كان من الثابت في قضیة الحال أن محكمة الجنایات وصفت جریمة واحدة بوصفین مختلفین، 
فإنها تكون بقضائها كما فعلت خالفت القانون. ومتى كان كذلك أستوجب نقض الحكم المطعون 

1.فیه"

... "الجزائیة:عن الغرفة 1981جوان 11في وأضافت المحكمة العلیا في قرار آخر صادر 
أن الاحتفاظ بتكییفین متعارضین لواقعة واحدة یشكل تصریحا مزدوجا للاتهام وتناقضا في 

2."الأسباب

:(Le cumul réel d’infraction)أو الماديالتعدد الحقیقي-2
أن یرتكب الجاني عدة ق ع 33هو حسب المادة و ویطلق علیه أیضا الاجتماع الواقعي،

.حكم قضائيهذه الجرائمدون أن یفصل بینو ،زمنیاالواحدة منها عن الأخرىجرائم تستقل 
هو تعدد الأفعال الذي یرتبط به بالضرورة تعدد إذنفمجال التعدد المادي للجرائم

أو تعدد بعضها دون _الجرائم_الأوصاف والجرائم، ویعد الفعل واحدا إذا لم یتعدد أي منها 
البعض. وللفعل عنصران التصمیم الإرادي الذي یمثل القوة المنشئة والموجهة لمادیات الفعل، 

العضویة التي تتجسد فیها هذه المادیات، فإن لم یكن هناك إلا تصمیم إرادي واحد والحركة
عل واحدا إذا وكما یعتبر الف،وحركة عضویة واحدة فهذه هي الصورة العادیة للفعل الواحد

كذلك هو الأمر إذا ما ،تعددت الحركات العضویة وصدرت جمیعها عن تصمیم ارادي واحد
كما لو صمم ،التصمیمات الإرادیة ولكن صدرت حركة عضویة واحدة تعبیرا عنهاتتعدد

ص ص: ،3،1993، المحكمة العلیا، عددالقضائیةالمجلة،1988\04\12، بتاریخ 51759رقم قرارنقض جنائي،-1
261.260 .
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شخص على إیذاء خصمه بدنیا وصمم كذلك على السخریة منه وإهانته بإضعافه أمام جمهور 
من الناس.

كما لو أطلق شخص ،واحد ولو ترتب على الحركة العضویة نتائج عدةهناالفعلف
لا إذلك أن الأفعال لا تتعدد رصاصة واحدة قتلت شخصا ثم نفذت منه فأصابت آخر. ویعني

كشخص یطلق ،كل تصمیم حركة عضویة على حدهذا تعددت التصمیمات ثم عبرت عن إ
رصاصة على أحد خصمیه فیقتله ثم یطلق رصاصة ثانیة على خصم آخر فیصیبه بجراح. ولا 
یحول دون القول بتعدد الأفعال أن ترتكب في زمن واحد أو أزمنة متقاربة، بل أنه لا یحول دون 
تعدد الأفعال أن یكون الباعث إلیها واحدا كما لو ضرب شخص آخر ثم أتلف ما له وصدر 

1علان عن باعث الانتقام منه.الف

تعدد العقوبات، ذلك أن تعدد الجرائم بأركانها المستقلة یعني یقتضي التعدد المادي إذ أن
أن هذا التعدد یعني عدم حیثتعدد الأفعال وإن كان مرتكبها واحد في زمان أو مكان واحد، 

2.وجود الارتباط بین الأفعال ارتباطا لا یقبل التجزئة، ومن ثم یتعین تعدد العقوبة

نظرنا للتعدد من زاویة قانون أما إذا ماالتعدد من منظور قانون العقوبات،مفهومهذا هو
نفرق بین حالتین:فیجب أنالاجراءات 

المتابعة:وحدة الحالة الأولى )1
من قانون العقوبات 34أي إحالة الجرائم كلها إلى نفس المحكمة، فیطبق نص المادة 

والتي تنص على الحكم بعقوبة واحدة سالبة للحریة وفي حدود الحد الأقصى المقرر للجریمة 
.الأشد

:تعدد المتابعاتالثانیة الحالة)2
وجب أن تنفذ عقوبة واحدة من هذه الأحكام ، وهناخضوع المتهم لعدة محاكماتومفادها

، وقد 3الفقرة الأولى من قانون العقوبات35وهي العقوبة الأشد بناء على ما نصت علیه المادة 
صدر قرار من المحكمة العلیا یؤكد ذلك حیث جاء فیه:

.222، 221، ص ص: نالقومي للإصدارات القانونیة مصر، د ت، المركز جرائم العرضایهاب عبد المطلب، -1
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حریة بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة "من المقرر قانونا أنه إذا صدرت عدة أحكام سالبة لل
1الأشد وحدها هي التي تنفذ".

الفرق بین الاعتیاد والتعددالفرع الثاني:
ر أن كل فعل غیالتي تتكون من عدة أفعال متشابهة،یختلف التعدد عن جریمة الاعتیاد 

، وبالتالي الأفعال مجتمعةیمة من دلالة تلك وإنما یتم استخلاص الجر لا یكون جریمة لوحده،
ومن أمثلة الاعتیاد جریمة علیها قانونیاً بنص تجریمي واحد،فهي تكون جریمة مفردة معاقب

د على تحریض الفتیان والفتیات علىوجریمة الاعتیالاقتراض بالربا الفاحش،الاعتیاد على ا
.2الفسق والفجور

هذا المنطلق تكون للمحكمة سلطة تقدیریة واسعة في جریمة الاعتیاد من حیث اعتبار ومن
3الأفعال كافیة لتبریر قیام عنصر الاعتیاد أم لا، وهو ما لا تملكه في حالة تعدد الجرائم.

بینما نجد أن التعدد وإن اشترك مع الاعتیاد في مسألة ارتكاب شخص واحد لجریمتین على 
دون أن یفصل بینهما حكم بات، إلا أن الاعتیاد یتطلب تكرار نفس الجریمة الأولى الأقل 

وإنما قد یرتكب ،بمفهوم المخالفة التعدد في الجرائم لا یلزم لتحققه تكرار نفس النوع من الجرائم
ولأن الفرق لن یتضح اختلاس ثم تلیها جریمة رشوة ویعد هذا من قبیل التعدد، الشخص جریمة 

في كل صورة وایضاح الفرق بینها نأتي إلى التفصیلبشكل دقیق وذلك لوجود صور للتعدد 
لا نجد أن الاعتیاد والتعدد الصوري أو المعنوي قد یتداخلانبدء ،هوبین الاعتیاد كل على حد

ة لفعل واحد فالفرق بینهما جلي فإن كان التعدد الصوري تعددا لأوصاف قانونیأو یتشابهان
التعدد الفرق القائم بین أما واحد لفعل واحد وإن تكرر. قانوني فجریمة الاعتیاد لها وصف 

والاعتیاد فنجد أن أحكام التعدد تؤثر في مقدار العقاب الذي ینبغي فرضه المادي أو الحقیقي 
التعدد وعلى اعتبار أن، كما أنه4على الجاني لا في مدى استحقاقه خلاف جریمة الاعتیاد

كل تصمیم حركة عضویة ثم عبرت عن ،ذا تعددت التصمیماتإلا لا یستقیم إلأفعال الحقیقي ل
نتیجة لحركة یحدثعلى حده، فهو بذلك نقیض الفعل المكون لجریمة الاعتیاد والذي هو فعل

.313، ص2001، 2عدد، المحكمة العلیا،المجلة القضائیة، 2001\07\24بتاریخ،269986نقض جنائي، قرار رقم -1
.3ي، مرجع سابق،  ص عزیز ولج-2

.43ص.1999، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ، تعدد الجرائم وأثره على العقوبةحسن البكري- 3

.69، ص باسم شهاب، مرجع سابق- 4
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في النهایة وحدة في المتابعة عضویة یعبّر عنها تصمیم إرادي واحد، وهذا ما تكون نتیجته 
.في المتابعات وذلك للاعتبارات الوارد ذكرهااسالفة الذكر ولیس تعدد32طبقا للمادة 
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لثالمبحث الثا

هانتائجتحدید التفرقة بین جریمة الاعتیاد والجریمة البسیطة و

الجرائم المتنوعة، سواء تلك أصبح مفهوم "الجریمة الجنائیة" یغطي عددا كبیرا من
المنصوص علیها في إطار قانون العقوبات أم تلك المنصوص علیها في القوانین الخاصة 

حدیثا، حیث قیل وأوأن ظاهرة الإجرام لم یخلو منها أي مجتمع من المجتمعات قدیما ، المتناثرة
ظاهرة اجتماعیة الجریمةكانتأن الجریمة حتمیة بالنسبة للمجتمع واحتمالیة بالنسبة للفرد، ولما 

و أشكالها بتطور المجتمعات البشریة، وإذا ما أسقطنا هذا على فهي تتطور من حیث طبیعتها
لى جریمة اعتیاد وجریمة بسیطة فأین یكمن الاختلافإف دراستنا سنجد أن الجریمة تصنّ 

المطلبین من خلالهذا ما سیتم توضیحه،؟التفرقةلى هذه ، وهل هناك نتائج تنجر ع؟بینهما
التالیین.

المطلب الأول: التفرقة بین جریمة الاعتیاد والجریمة البسیطة 

والجهل القائم لدى الخلط بین الجریمتین التفرقة بین هاتین الجریمتین هوما یبرر
متطلب في غیر والبمعاییر التفرقة بینهما عدا شرط التكرار الموجود في جریمة الاعتیاد العدیدین 

قلة المراجع المتناولة لهذه الجزئیة، على الرغم من أهمیتها وتأثیرها على لالجریمة البسیطة 
وهذا ما سنحاول التعرض له في هذا ،سواء من حیث التجریم أو العقابالنواحيالعدید من

.المطلب

الفرع الأول: تعریف الجریمة البسیطة

هي تلك الجریمة التي تقوم وتكتمل (le délit simple)البسیطةعلى اعتبار أن الجریمة 
فالأصل  في أي جریمة هي أن تكون بسیطة قانونا ولو وقع الفعل المكون لها مرة واحدة، 

فلا یشترط فیها أي تكرار للركن ، إیجابیة أم سلبیة، ةسواء كانت الواقعة وقتیة أم كانت مستمر 
فهي تتألف من سلوك إجرامي واحد قدّر المشرع كفایته لتحمیل المسؤولیة وتوقیع المادي، 
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التزویر، كالقتل، السرقة،: هي جرائم بسیطةالأعظم من جرائم قانون العقوباتوالسوادالعقاب، 
1السب....إلخ.و 

تكرر السلوك لا تعتبر جریمة متكاملة إلا إذا(le délit d’habitude)فإن جریمة الاعتیاد
، فهي جریمة لا 2بأفعال مماثلة یعبر فیها الجاني عن اعتیاده علیهاأو الواقعة المادیةالجرمي

تكتمل قانونا لمجرد وقوع الفعل المكون لها مرة واحدة، بل لابد من ارتكاب هذا الفعل أكثر من 
وجریمة التسول ،3ائريتشرد، وممارسة الدعارة عند المشرع الجز مرة، ومثالها جریمة التسول، ال

ق ع ) وجریمة الاعتیاد على معاشرة من كان بغیا 274المعتاد لدى المشرع الفرنسي( المادة 
4.)315في قانون العقوبات الأردني (المادة 

الفرع الثاني: معاییر التفرقة بین جریمة الاعتیاد والجریمة البسیطة

فیمكن أن نلمس الفارق بین هاتین الجریمتین في معیارین أولهما ظاهر یتعلق بعدد مرات 
وقوع الفعل، وثانیهما خفي یعكس حكمة التجریم، فوفقا للمعیار الأول فالجریمة البسیطة لا 

وقعت یتطلب لقیامها قانونا سوى وقوعها ولو لمرة واحدة، بینما لا تكتمل جریمة الاعتیاد إلا إذا 
أكثر من مرة. ولم یحدد القانون عدد المرات اللازم حتى تقوم الجریمة؛ والرأي السائد فقها   

. وثمة رأي فقهي جدیر بالإتباع یرى تخویل 5وقضاء أنها تكتمل قانونا إذا وقعت مرتین فأكثر
في القاضي سلطة تقدیریة في تحدید عدد مرات وقوع الفعل الذي به تكتمل الجریمة قانونا، 

ضوء ما یستخلصه من توافر حالة الاعتیاد في الجاني. فعدد مرات الفعل لیس سوى قرینة على 
توافر حالة الاعتیاد. أما المعیار الثاني الذي به یمكن من خلاله أن نلمس الفارق بین الجریمة 

، مرجع سابق، . ابراهیم الشباسي305،303مرجع سابق، ص ص: ،النظریة العامة لقانون العقوباتسلیمان عبد المنعم، -1
،2008دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ، ،العقوبات القسم العام و القسم الخاصقانون . محمد صبحي نجم، 44ص
. 84.محمد علي السالم عیاد الحلبي، مرجع سابق، ص129ص

.222هیثم سمیر عالیة، مرجع سابق، ص-2
. ابراهیم الشباسي، مرجع سابق، 305،303مرجع سابق، ص ص: ،النظریة العامة لقانون العقوباتسلیمان عبد المنعم،-3

.محمد علي السالم عیاد 129مرجع سابق، ص،العقوبات القسم العام و القسم الخاصقانون . محمد صبحي نجم، 44ص
. 84الحلبي، مرجع سابق، ص

.71باسم شهاب، مرجع سابق، ص -4
.106، ص 2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، شرح قانون العقوبات القسم العامعفیفة،طلال أبو- 5
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تجریم البسیطة وجریمة الاعتیاد، فیتمثل في حكمة التجریم، ففي الجریمة البسیطة تبدو حكمة ال
كما في،من آثار تضر بالحق المعتدى علیههي خطورة الفعل في ذاته ومدى ما ینجم عنه

غیرها. أما في جریمة الاعتیاد فإن حكمة التجریم تتجلى في السرقة أو القتل أو الاختلاس أو
ا "حالة الاعتیاد" التي یوجد علیها الجاني، والتي تصبح مصدر الخطورة الحقیقیة التي من أجله

یعاقب على الفعل، ولیس في الفعل ذاته، وفي عبارة أخرى فإن المشرع یرى أن خطورة "حالة 
1الاعتیاد" في الجاني تفوق بكثیر الخطورة الناشئة عن الفعل ذاته حالة وقوعه مرة واحدة.

المطلب الثاني: النتائج المترتبة على التفرقة بین جریمة الاعتیاد والجریمة البسیطة

الجریمة البسیطة في الأوجه المبینة أدناه وهي:ئج التمییز بین جریمة الاعتیاد و تظهر نتا

من حیث التقادمبین جریمة الاعتیاد والجریمة البسیطةالفرقالفرع الأول:

أسباب ،عامة أخرى وخاصة العمومیة لأسباب نقضاء الدعوىأرجع الفقه الجنائي ا
أسباب عامة كأن تنقضي الدعوى العمومیةخاصة تتلخص في الصلح وفي سحب الشكوى، و 

لغاء قانون العقوبات، أو لصدور حكم نهائي إهم أو لعفو شامل، وقد یكون بسبب إما لوفاة المت
هل و ،فما المقصود بالتقادمه یتقادم،ر بالتقادم. وكما تتقادم الدعوى فإن الحكم بدو كما قد تنقضي 

دعوى جریمة الاعتیاد، وهل تقادم الدعوى تقادمالجریمة البسیطة و دعوىهناك فرق بین تقادم
.المعنى ذاتهغیر تقادم الحكم أم أن لهما 

التقادم الجنائي فكرة قانونیة أخذت بها معظم التشریعات العالمیة ومنها التشریع إن 
) من قانون الإجراءات الجزائیة، إذ 06سة(الجزائري الذي نص علیها صراحة في المادة الساد

جاء فیها : " تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم، و بالتقادم،...."

الدعوى العمومیة في معظم أنواع الجرائم. غیر أنه لم إذ أخذ المشرع الجزائري بفكرة تقادم
وقد أخذ ،یجعل المدة المقررة لها واحدة، وإنما راعى طبیعة الجریمة التي تتقادم فیها الدعوى

بفكرة التدرّج في تحدیده لمدة التقادم وفقا لجسامة الجریمة، أي بحسب ما إذا كانت جنایة أو 

. معن أحمد محمد الحیاري، 305، 303مرجع سابق، ص ص:،النظریة العامة لقانون العقوباتسلیمان عبد المنعم، -1
.106طلال أبو عفیفة، مرجع سابق، ص .181مرجع سابق، ص 
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منطقي أن تنقضي الدعوى العمومیة في جمیع هذه الجرائم جنحة أو مخالفة، لأنه لیس من ال
عتبارها المناط في مراعاة جسامة الجریمة المرتكبة بابمضي فترة زمنیة واحدة، إذ لابد من 

ن إالمحكمة العلیا بـــ : " الكشف عن الاستعداد و الخطورة الإجرامیة للشخص ... و لقد قضت 
نقضاء العقوبة لكون الجریمة أسرع في النسیان مدة ااء الدعوى الجزائیة أقصر من نقضمدة ا

1من الحكم القاضي بالعقاب".

بقولها :" یعتبر تقادم الدعوى 1983دیسمبر27صادر یوم لهاآخر كما قضت في قرار
2. "العمومیة من النظام العام ویمكن التمسك به في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

أو المدة التي یحددها المشرع ابتداء من تاریخ ) هو مرور الزمن Prescriptionوالتقادم (
أو من تاریخ آخر اجراء من اجراءات التحري أو التحقیق ،أي الجریمةقانونیةالواقعة وقوع ال

دون إتمام باقي إجراءات الدعوى ودون أن یصدر فیها حكم، مما یؤدي إلى انقضاء حق 
،ساس التقادم في التشریعات المدنیة والجزائیة على حد سواءأو ،3لدعوىالمجتمع في إقامة هذه ا

هو مرور الزمن على واقعة لفّها النسیان فأصبحت من مخلفات الماضي. وللتقادم فلسفة خاصة 
فإذا لم تتحرك الدولة للرد على المجرم في الوقت المناسب فسوف تفقد الدعوى ،بالنسبة للجریمة

الجزائیة وتفقد العقوبة جدواها ومدلولها في الردع الخاص والردع العام، ولا یعود لها ذلك التأثیر 
4الفرد والمجتمع.علىالمطلوب 

ا من الیوم التالي لوقوع تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائیة في جمیع الحالات اعتبار و 
بینما یتم یبدأ احتساب مدة ،إذا كانت جریمة بسیطة مؤقتة كالسرقة مثلاالجریمة البسیطة،

الجریمة مستمرةذا كانتمرار إالتقادم للدعوى الجنائیة من تاریخ انقطاع حالة الاست
)Délit continu( أما ،من جنایة أو جنحةخفاء الأشیاء المسروقة أو المتحصلة إمثل جریمة

انقضاء الدعوى الجنائیة في الشریعة الإسلامیة وقوانین دول مجلس التعاون الخلیجي، علي عبد الرحمان العیدان، -1
.201، ص 2009أطروحة دكتوراه، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

.287، ص 2001، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیةالإجتھاد القضائي في المواد الجزائیةجیلالي بغدادي، -2
، ص ص: 2012، الجزائر، للطباعة و النشر والتوزیع، دار هومه2طالدعاوى الناشئة عن الجریمة،علي شملال، -3

194،193.
:، على موقع2016مارس 3:، مقال انترنیت أطلع علیه یومملخص حول التقادم تعریفه وأنواعهعبد المنعم البدراوي، -4

(www.mouwadaf-dz.com)1، ص.
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الداخل في تكوین جریمة الاعتیاد فلا تتقادم إلا من الیوم التالي للفعل الأخیرفیما یتعلق ب
، ما في جریمة الاعتیاد على التسولالاعتیاد أي عندما یصح القول قانونا بتوافر الاعتیاد، ك

من آخر سلوك آتاه الجاني.فإن مدة التقادم فیها یبدأ احتسابها ابتداء1.التشرد أو الدعارة

فتقادم الحكم یعني مضي مدة من الزمن یحددها ،أما تقادم الحكم فهو غیر تقادم الدعاوى
القانون یبدأ احتسابها من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا.

دم الحكم أو العقوبة یترتب علیه تخلص المحكوم اق إ ج إلى أن تق612وأشارت المادة 
علیه من آثار الحكم بالإدانة.

المشرع الجزائري مهل التقادم بین الجنایات، الجنح والمخالفات، فتتقادم أحكام حدد وقد 
وفقا للمادةالتاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیاعشرین سنة ابتداء من مواد الجنایات بمضي 

و قرارات مواد الجنح بمضي خمس تتقادم أحكام أق إ ج) 614(، وطبقا للمادة ق إ ج)613(
سنوات كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم أو القرار نهائیا، في حین تتقادم أحكام 

نهائیا وذلك مواد المخالفات بمضي مدة ثلاث سنوات ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم 
ق إ ج).615(بناء على المادة 

من حیث عدم رجعیة قانون بین جریمة الاعتیاد والجریمة البسیطةالفرقالفرع الثاني: 
العقوبات

یحكمه مبدأ عدم رجعیة قانون العقوبات ویرد الزمانمن حیثسریان النصوص الجنائیة 
،وهو رجعیة النص الأصلح للمتهم،على هذا المبدأ استثناء أو ما یسمى بالقاعدة الاستثنائیة

الوقائع التي على ئیة بأنه عدم سریان النص التجریميرجعیة النصوص الجناف مبدأ عدمویعرّ 
، أما صداره ونفاذهما یعني سریانه بأثر فوري ومباشر على الوقائع اللاحقة لإ،سبقت وجوده

الواجب العبرة بتحدید القانونأن ، إذ مالوقائع السابقة على ذلك فإنها تظل خاضعة للقانون القدی

.47. ابراهیم الشباسي، مرجع سابق، ص 138ص محمد علي السالم عیاد الحلبي، مرجع سابق،-1
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لوقت الذي تتحقق فیه نما تكون بالوقت الذي ارتكب فیه الفعل لا بافعل ما، إالتطبیق على 
1.النتیجة  فقد یكون هناك فاصل زمني بین الفعل وحصول النتیجة

القاعـدة بالنسـبة لسـریان التشــریع العقـابي الجدیـد فـإن هــذا التشـریع لا ینطبـق علـى أیــة أمـا 
أمـــا بالنســـبة لجـــرائم ،التشـــریع الجدیـــد هـــذا أســـوأ للمـــتهممتـــى كـــان ، جریمـــة بســـیطة ســـابقة علیـــه

والتــي قــد یبــدأ ارتكابهــا فــي ظــل قــانون معــین وتظــل مســتمرة حتــى دخــول القــانون الجدیــد الاعتیــاد
مـن المقـررات فـي الفقـه الحـدیث أنـه لا رجعـة فـي قـانون العقوبـات إلا إذا كـان نـهفإمرحلة النفاذ،

بــق قــانون العقوبــات علــى الماضـي فــي موضــوع كــان مباحــاً فـي الرجعــة مصــلحة للمــتهم ، فـلا یط
یرتــب عقابــاً ضــعیفاً ویرتــب عقابــاً، وإذا كــان القــانون الســابققبلــه ثــم جرمــه القــانون ورتــب علیــه 

القــانون الســابق، وإذا كــان لــى المــتهم الــذي لــم یفصــل فــي أمــره فإنــه یطبــق ع،الثــاني عقابــاً أغلــظ
لأن ،نــه لا یعاقــب المــتهمإقــانون اللاحــق لا یعاقــب علیــه فالقــانون الســابق یعاقــب علــى فعــل وال

الفعـــل الصـــادر مبـــاح بحكـــم القـــانون الجدیـــد ولا عقـــاب عـلــــى مــــباح ، ولأن المفـــروض أن إلغـــاء 
العقـــاب قـــد اقتضـــته العدالـــة والمصـــلحة فـــلا یـكــــون مــــن العـدالـــــة أو المصـلـحــــة الاســتمــــرار فــــي 

ـــون ف، یــتم العقــابالإجــراءات حتــى لأن ،منــهنــه لا یطبــق علــى المــتهم إلا اللاحــقإوكـــذلك القـانـ
ــــة ــــا ،التخفیـــف لابـــد أن یكـــون لأصــــل الـعــدالــــة أو المصـلحـ ــــلا یطـــــبق عــــلى المـتهــــم مــــا یـخــالفـهـ فـ

2.بأخذه بالعـقــاب الغـلـیـظ ،هــذا مــا یـقــرره شــراح الـقانـون الحــدیث ویطبـقه القضاء

الشروعمن حیثبین جریمة الاعتیاد و الجریمة البسیطة الفرق:الفرع الثالث
من 30وعرّفه في المادة أو ما یصطلح على تسمیته بالمحاولة لدى المشرع الجزائري

قانون العقوبات بأنه: "البدء في تنفیذ أفعال لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجنایة نفسها 
ولو لم یكن بلوغ الهدف المقصود ،إذا لم یخب أثرها إلا لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى

لا یكون ن الشروع في الجنحلتوضح بأ31دة بسبب ظرف مادي یجهله مرتكبها"  وجاءت الما
هذه الأحكام تنطبق على الجریمة البسیطة فهل یمكن اسقاطها على جریمة الاعتیاد. ،بنصإلا

،2010، الجزائر،للنشر والتوزیعدار الهدىدراسة مقارنة،محاضرات في القانون الجنائي العام،عبد الرحمان خلفي، -1
. 57،58ص:ص

، دار المطبوعات مبادئ القانون (المدخل للقانون والالتزامات)رمضان محمد أبو السعود، همام محمد محمود زهران، -2
.155، 154، ص ص: 2003الجامعیة، الاسكندریة، 
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هل یمكن اعتبار الفعل الأول في جرائم الاعتیاد شروعا؟ واستنادا لما جاء في المادتین 
شروعا، ذلك أن الشروع ب الفعل لأول مرة في جرائم الاعتیاد الا نستطیع اعتبار ارتك

غیر مجرم إلا إذا جریمة یعاقب علیها القانون، ولكن ارتكاب الفعل الأول في جرائم الاعتیاد
. 1تكرر، ولهذا فإن ارتكاب الفعل الأول في جرائم الاعتیاد لا یعد شروعا

الاختصاص المكانيمن حیث بین جریمة الاعتیاد والجریمة البسیطة الفرقالرابع:الفرع
تقوم فكرة الاختصاص المحلي (الإقلیمي) على أساس تقسیم إقلیم الدولة إلى مناطق توزع 

جغرافي بین المحاكم التي تنتمي لذات النوع والدرجة، أي یتحدد الاختصاص المكاني بإطار 
معین، وعلّة هذا التقسیم والتوزیع على محاكم متعددة هو نتیجة حتمیة لاتساع رقعة الإقلیم 

.2وصعوبة اختصاص محكمة واحدة في نظر كافة الدعاوى الإقلیمیة

مكان وقوع الجریمة، التوزیع یتم وفق ضوابط ثلاث هيوالمتفق علیه فقهاً وقانوناً أن
في الغالب یتحقق الركن المادي في الجرائم البسیطةف، مكان إقامة المتهم، ومكان ضبط المتهم

بحیث تختص هذه المحكمة بنظرها فقط، في دائرة اختصاص المحكمة المختصة إقلیمیا
عال المكونة الوضع المتعلق بارتكاب جل الأفغني عن البیان فوالفصل فیها، أما جرائم الاعتیاد

عمالا لمبدأ الإقلیمیة، إلا أن ة إذ یطبق عندئذ قانونها الوطني إقلیم دولة واحدإللاعتیاد على 
الأمر یختلف في حالة ارتكاب أحد هذه الأفعال على إقلیم دولة معینة في حین ارتكب الفعل 

الثاني المكون للاعتیاد على إقلیم دولة ثانیة.

جریمة الاعتیاد فذهب بعضهم إلى القول بأن هذه الجریمة تقوم اختلف الشراح حول وهنا 
بعدد من الأفعال كل منها لا یعتبر بذاته جریمة ولكنها مطلوبة في القانون لإثبات حالة 

الذي هو موضوع التجریم، وبهذا تعتبر الجریمة بنظرهم مرتكبة في كل مكان اقترف لاعتیادا

الفقرة الثانیة من قانون 3.  وهو ما ذهب الیه  المشرع الأردني في نص المادة 352، مرجع سابق، ص عبد االله سلیمان-1
، بأن  حالة الشروع تعتبر الجریمة أنها وقعت في مكان وقع فیه عمل من أعمال 1950أصول المحاكمة الجزائیة الصادر سنة 

مة كل محل یقع فیه أحد الأفعال الداخلة فیها. البدء في التنفیذ. وفي جرائم الاعتیاد یعتبر مكانا للجری
.33، ص 2006مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، الأـحكام الجزائیة بین الاقتناع والتسبیب،عادل مستاري، - 2
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في دوائر اختصاصها هذه تمیع المحاكم التي ارتكبفیه أحد الأفعال، ومن ثم تختص بها ج
.1الأفعال

ورأى البعض الآخر من الشراح أن المحكمة المختصة بجریمة الاعتیاد هي المحكمة التي 
حكمة التي الاختصاص للمإلى منحفي حین ذهب آخرون.اقترف في دائرتها الفعل الأخیر

2.للمحكمة التي رفعت لها الشكوى بالأسبقیة الزمنیة، والأولویة ایقیم المتهم في دائرته

ولتفادي هذه النتیجة ،فوفقا لهذا الوضع لا تعد الجریمة قائمة بالنظر لكل دولة على حده
یكفي وقوع أحد الأفعال المكونة للاعتیاد على اقلیم ،التي من شأنها هروب المجرم من العقاب

حتى ولو وقع الفعل الثاني المتمم للاعتیاد ،ه الجریمةالدولة لكي ینعقد لها الاختصاص بهذ
على اقلیم دولة ثانیة، وهو حل لا نجد فیه خروجا عن النصوص القانونیة ذات العلاقة، 

من قانون العقوبات الفرنسي لا تشترط وقوع الجریمة كلها على الاقلیم 2-113فالمادة 
ریع العقابي الفرنسي بوقوع أحد الأعمال بل تكتفي في سبیل انعقاد الاختصاص للتش،الفرنسي
الذي یستنتج منه الاكتفاء بوقوع فعل من الأفعال لها على الاقلیم الفرنسي، الأمر المكونة

3المكونة للاعتیاد على الاقلیم الفرنسي حتى ینعقد لها الاختصاص.

حجیةالمن حیث بین جریمة الاعتیاد والجریمة البسیطة الفرق الخامس:الفرع

ورد بشأن الحكم الجنائي العدید من التعریفات، فهناك من یرى أن الحكم الجنائي هو الرأي 
وذلك بعد النطق بالحكم بعد المداولة و ،الذي تنتهي إلیه المحكمة في الدعوى المعروضة علیها

4خروج الدعوى من حوزتها.

.76،77، ص ص: 2008، دار الجامعة الجدیدة، مصر، مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي الداخلي والدوليرفعت رشوان، - 1

مارس    26مقال انترنیت أطلع علیه یوم: ، جریمة التهریب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء،صخر عبد االله الجنیدي- 2
.35، ص (www. Winshawi. Com):على موقع،2015

. 77،76، ص ص: مرجع سابق، رفعت رشوان-3
.43، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، ، ضوابط تعلیل الحكم الصادر بالإدانةعاصم شكیب صعب-4
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القرار الذي تفصل به المحكمة في وهناك تعریف آخر یستشف منه أن الحكم الجنائي هو
.1موضوع الدعوى أو في مسألة یلزم الفصل فیها قبل الولوج في الموضوع

به، أما بخصوص حجیة الحكم الجنائي فهي تعني أن الحكم حجة بین الخصوم فیما قضي 
أطراف أي أن الحكم یحوز الاحترام أمام المحكمة التي أصدرته وأمام غیرها من المحاكم وأمام

الدعوى العمومیة المفصول فیها، بحیث إذا أثار أحد الخصوم نفس النزاع من جدید وجب الحكم 
بعدم قبول الدعوى، كما أن المسألة التي سبق حسمها بالحكم یجب التسلیم بها في محل نزاع 

2جدید.

،واحدفمن المعروف أن الحكم النهائي یمنع من المحاكمة من جدید عن نفس الفعل ال
وعلى هذا فإن الحكم النهائي الصادر في جریمة بسیطة أو في جریمة اعتیاد یمنع من تجدید 

الدعوى عن وهذا ما یفرق حجیة الأمر بألا وجه لإقامةالمحاكمة مرة ثانیة قبل نفس المتهم،
مهما ظهر من أدلة تحول دون الرجوع إلى الدعوىوالتي،المحكوم فیه نهائیاءالشيحجیة 

أما إذا ارتكب نفس المتهم بعد صدور الحكم النهائي علیه أفعالا جدیدة لاحقة في جریمة ، فیها
نه لا تجوز المحاكمة إلازم لتوافر الاعتیاد فشرط،فإذا هذه الأفعال اللاحقة،دمن جرائم الاعتیا

كونت ن المتهم في هذه الحالة قد حوكم عن كل الأفعال التي لأ،حال من الأحوالأي عنها ب
ولكن إذا ارتكب المتهم أفعالا لاحقة على الحكم النهائي وكونت تلك ،جریمة الاعتیاد في حقه

على الأمر الحكم النهائي وهكذا، ویصدق هذاتكون قد ارتكبت بعدفالأفعال الاعتیاد من جدید 
المتهم فإننا نكون بصدد جریمة جدیدة یستحق عنها،كل الجرائم البسیطة بعد الحكم على المتهم

3عقابا جدیدا.

.  89، ص ن، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، د تأصول الإجراءات الجنائیةمحمد زكي أبو عامر، - 1

كلیة الحقوق، تخصص قانون عام،، مذكرة ماجستیر،الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانةمقري أمال، -2
.80، ص 2011طینة، جامعة قسن

.48ابراهیم الشباسي، مرجع سابق، ص -3
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المدنیةمن حیث الدعوى بین جریمة الاعتیاد والجریمة البسیطة الفرق :الفرع السادس
التبعیة

إن الجریمة بمجرد وقوعها ینشأ عنها حق المجتمع في إنزال العقاب بالجاني، ووسیلة 
وتباشرها، كما -بحسب الأصل-ى العمومیة التي تحركها النیابة العامةاقتضائه هي الدعو 

أجاز المشرع للمضرور من الجریمة والجهات القضائیة تحریك الدعوى العمومیة في حالات
ضرر مادي أو معنوي یصیب أحد الأشخاص قد ینشأ عن الجریمةاستثنائیة دون مباشرتها، ف

رور من الجریمة، حیث خول المشرع لكل من لحقه سواء كان المجني علیه نفسه أو المض
ضرر من الجریمة حق إقامة دعوى مدنیة سواء أمام القضاء المدني أو القضاء الجزائي تبعا 

لحقه من جراء جریمته.أجبر الضرر الذي العمومیة لإلزام مرتكب الجریمة بللدعوى

الجریمة ترفع الناتج عن الضررى المدنیة للمطالبة بتعویض وبحسب الأصل فإن الدعو 
أمام المحاكم المدنیة. لكن المشرع خرج عن هذا الأصل وأجاز للمضرور من الجریمة أن یرفع 
دعواه إما أمام المحكمة المدنیة بوصفها صاحبة الاختصاص الأصیل، وإما أمام المحكمة 

.1الجزائیة على سبیل الاستثناء بالتبعیة للدعوى العمومیة

عالج المشرع الجزائري الدعوى المدنیة التبعیة من خلال قانون الاجراءات الجزائیة إذ وقد
الحق في الدعوى للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو على أن2/1تنص المادة 

جنحة أو مخالفة یتعلق بكل من أصابهم شخصیا ضرر مباشر كان سببه جریمة. 

لكل من أصابه ضرر مباشر من جریمة ما أن یطالب أمام القاعدة تقول بأنه یمكنو 
.2رر الذي لحق بهالمحاكم الجنائیة بالتعویض عن الض

على الجرائم البسیطة فقط، إلا أنها تسري كذلك على ةریاتبدو في ظاهرها سقاعدة وإن كانت 
جریمة خطر، ومنها ما یشكل جریمة یصنف على أنه جرائم الاعتیاد فجرائم الاعتیاد منها ما 

11:مقال انترنیت أطلع علیه یومالجنائیة، الدعوى المدنیة التبعیة المنظورة أمام المحاكمزیاد السید محمد عبد الرحیم، -1
.2، ص(www. Alquanoun.net ):، على موقع2016أفریل 

.34، ص2004دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، عبد االله أوهایبیة، - 2
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لكن في المقابل نجد أن هناك ،، وبالتالي لا یمكن تصور هذه القاعدة في جرائم الخطر1ضرر
جرائم اعتیاد یمكن أن تسبب ضرر على غرار جریمة الاعتیاد على السكر الذي یؤدي إلى 

قها.، وبالتالي هذه القاعدة لیست سلیمة على اطلاالاضرار بأخلاق الأبناء

. حیث یرى أنه لا یجوز لمن أصابه 86،85أنظر خلاف ذلك: محمد على السالم عیاد الحلبي، مرجع سابق، ص ص: -1
الادعاء بالحق المدني مطالبا بالتعویض أمام المحاكم الجنائیة، لأن القانون لا یعاقب على صفة الاعتیاد ،ضرر من الفعل

التي تقوم في شخص الجاني، ولأن الجریمة لا تقوم على فعل أو عدة أفعال، وإنما تقوم في الذي تستظهره المحكمة من تكرار 
النشاط الإجرامي. 



يالفصل الثا

ات العقو قانون عتياد جرائم تطبيقات
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:تمهید

ما فتئ القانون الجنائي یواكب الإنسانیة في مختلف تطوراتها الأخلاقیة والاجتماعیة 
والاقتصادیة عبر العصور، فهو من هاته الناحیة یصلح أن یكون مرآة صادقة تنعكس على 

البشریة لأنه بحكم قابلیته للتطور سایر ،صفحاتها حیاة أمة من الأمم في فترة معینة من التاریخ
.في تحولاتها

، یتبوأ فقط بل هو وسیلة حمایتهالاجتماعیةوانطلاقا من أن القانون لیس انعكاسا للحیاة ا
لا یستهان بها بین القوانین، فهو ذلك القانون الذي یحوي مجموعة من القانون الجنائي مكانة 

القواعد القانونیة التي تنظم مبادئ التجریم والعقاب، وتحدد الأفعال المكونة للجرائم، كما ینظم 
اجراءات البحث والتحقیق فیها وتنفیذ العقوبة. والقانون الجنائي وفق هذا المفهوم ینقسم إلى 

م وقسم خاص، فالأول یتناول المبادئ العامة المتعلقة بالتجریم والمسؤولیة قسم عا:قسمین
الجنائیة، والعقوبة والتدابیر الوقائیة، والثاني یشمل النصوص المهتمة بالجرائم المختلفة مع بیان 

، ویخضع القسم 1علیهاالشروط الخاصة بكل واحدة منها وتحدید عقوباتها التي فرضها المشرع
المساهمة الجنائیة، وهو ما ینطبق و حكام العامة الواردة في القسم العام كأحكام العود، الثاني للأ

على جریمة الاعتیاد فهي جریمة وردت في القسم الخاص وتخضع في تطبیقها لأحكام القسم 
بعد أن تناولنا الجانب النظري لجریمة الاعتیاد، ننتقل ف،العام وهو ما سنوضحه في هذا الفصل

اسة الجانب التطبیقي لهذه الجریمة، وتسلیط الضوء على أهم جرائم الاعتیاد التي الآن لدر 
والتي ضمنها قانون العقوبات، وعلى هذا الأساس ارتأینا تقسیم هذا ،جرمها المشرع الجزائري

فأفردنا المطلب ،الفصل إلى مبحثین الأول یحمل عنوان جرائم الاعتیاد المؤسسة على الخطر
الأول لتحدید ماهیة جرائم الخطر، أما المطلب الثاني فتناولنا فیه مفهوم كل من جریمتي 
التسول والتشرد، مبینین تعریف كل منهما بالإضافة إلى تحدید الأركان الثلاث لكل جریمة، في 

خصص حین تضمن المبحث الثاني المعنون بجرائم الاعتیاد المؤسسة على الضرر مطلبین،

، المطبعة والوراقة الوطنیة زنقة أبو عبیدة، مراكش، القانون الجاني المغربي  القسم العامالوجیز في لطیفة الداوي، -1
.3، ص 2007المغرب، 
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من ،الأول لدراسة ماهیة جرائم الضرر، أما الثاني فبینا فیه مفهوم جریمة الاعتیال على الدعارة
أخرى. جهةخلال تعریفها هذا من جهة، وتحدید أركانها من
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المبحث الأول

الخطر في قانون العقوبات الجزائريالمؤسسة علىالاعتیاد جرائم 

للاتجاه الذي یعتمده الفقهاء لدى تقسیم الجرائم وفقا للمفهوم القانوني للنتیجة استنادا 
تقسم الجرائم إلى جرائم خطر وجرائم ضرر، ومعیار التمییز بینهما هو اتخاذ النتیجة في كل 

ترتب علیه آثار تتمثل في العدوان الفعلي ینة، فجریمة الضرر تستلزم سلوكا تمنهما صورة مع
حق أو المصلحة المحمیة، في حین أن جریمة الخطر یمثل السلوك فیها آثار الحال على ال

التسول وتندرج جریمتا، 1عدوان محتمل على الحق أو المصلحة، أي مجرد تهدید لهما بالخطر
ئم الخطر المجرد، لذلك سنعمل ا محور دراستنا بالأساس تحت جراموالتشرد على اعتبار أنه

أما الثاني ،نتناول في الأول ماهیة جرائم الخطر،مطلبینعلى تقسیم هذا المبحث إلى 
فخصص لتطبیقات جرائم الاعتیاد المؤسسة على الخطر في قانون العقوبات الجزائري.

المطلب الأول: ماهیة جرائم الخطر

فقد أقیمت ،في ظل السیاسة الجنائیة التي توجت بأفكار الاتحاد الدولي لقانون العقوبات
المسؤولیة على أساس فكرة الخطأ كقاعدة عامة وعلى أساس الخطر في حالات استثنائیة عند 
،عدم كفایة العقوبة أو توافر مانع من موانع المسؤولیة، فالمسؤولیة العقابیة تفترض الخطیئة

الخطورة فتفترض أما المسؤولیة الاحترازیة، فالفعل لا یكون اثما إلا إذا كانت النفس آثمة
2ساس العقوبة هو الخطأ وأساس التدبیر هو الخطر.فأالإجرامیة،

في الفرع الأولسنتناول من خلال هذا المطلب فكرة الخطر الجنائيوبناء على ما سبق 
، بعدها سنتطرقرهییمعاو تحدید طبیعتهأي الخطر المنبعث من الفعل سواء من حیث تعریفه،

أما الفرع الثاني فخصص لإیضاح الحكمة من وراء تجریم لصور ودرجات الخطر الجنائي،

، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار النظریة العامة للجرائم ذات الخطر العامعبد الباسط محمد سیف الحكیمي، -1
.142، ص 2002الأردن، الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

على ، 2016أفریل 12: مقال انترنیت أطلع علیه یوم، القانون الجنائي والمسطرة الجنائیة،نوفل علي عبد االله الصفو-2
.                    3ص ،)( www. Alkanounia. Comموقع: 
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في حین سنعمل على ابراز الاختلاف القائم بین الخطر والخطورة الإجرامیة جرائم الخطر، 
في الفرع الثالث.والخطورة الاجتماعیة والحالة الخطرة 

الجنائيالخطرمفهومالفرع الأول: 

الفرع لتعریف الخطر لغة واصطلاحا، كما سنتناول طبیعة الخطر سنتعرض من خلال هذا 
بالإضافة إلى تحدید معاییر ودرجات الخطر.

:الجنائيتعریف الخطر/أولا

.سنعمد من خلال هذا الفرع إلى التعریف بالخطر لغة واصطلاحا

:الجنائيخطرالتعریف اللغوي لل-1

: بمعنى اهتز اناً رَ طْ ا، وخُ رً طْ خَ -الرجل في مشیهرَ طَ الفعل خَطَرَ و خَ الخطر لغة من
) هو الاشراف على رُ طَ وتبختر، و(خاطر بنفسه) أي فعل ما یكون الخوف فیه أغلب و(الخَ 

1الهلاك.

وما ینصرف الیه قد یطلق على رَ طَ ویستشف مما تقدم أن المعنى اللغوي لمصطلح خَ 
الشيء المادي، كما في (خطر الرجل في مشیه) أي اهتز، والاهتزاز أمر مادي ملموس، 
والخطر القانوني هو كذلك من الأمور المادیة الملموسة، كما قد یطلق على الوضع المخیف 

خیفا، ومعنى مثل (خاطر بنفسه أو أهله)، وكذلك الحال في الخطر القانوني فإنه یعد وضعا م
الخطر لغویا هو: الاشراف على الموت، والاشراف على الموت ینذر بوقوعه، وكذلك الخطر 

.2القانوني یعد منذرا بوقوع الضرر

:الجنائيالتعریف الاصطلاحي للخطر-2

إمكانیة أو احتمالیة محمد سیف الحكیمي الخطر على أنه: یعرف الدكتور عبد الباسط
ناشئة عن أفعال إنسانیة معینة، تؤدي ،موضوعیة (حالة مادیة، واقعیة، حقیقیة)ذات طبیعة 

.422، ص 3ابن منظور، لسان العرب، ج-1
.   21،20الحكیمي ، مرجع سابق، ص ص: عبد الباسط محمد سیف -2
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إلى الحاق ضرر غیر محدد، بحیث یكون من غیر الممكن تحدید عدد الأشخاص المعرضین 
في حیاتهم وممتلكاتهم إلى هذا الخطر، كما یكون من غیر الممكن تحدید طبیعة وعدد المواد 

عامل القوى الطبیعیة أو اطلاقه.المعرضة للخطر من خلال كبح

:الجنائيطبیعة الخطر/ثانیا

تباینت أقوال فقهاء القانون الجنائي في تحدیدهم لطبیعة الخطر إلى مذهبین، فاتجه جانب 
من الفقهاء إلى الاعتداد بالاتجاه الشخصي، بینما اعتد جانب آخر من الفقهاء بالاتجاه 

.الموضوعي

:في تعریف الخطر الجنائيالشخصيالاتجاه -1

أو انفعال نجم عن موقف غیر یذهب أنصار الاتجاه الشخصي إلى أن الخطر هو تقدیر 
ویؤدي إلى وجود ،أو على أنه الأثر الذي یتخلف في وجدان الجماعة ومشاعرهممؤكد، 

.1اضطراب بین أفرادها

لاوجود له في الحقیقة والواقع، ذلك لأنه لا یرى أنصار هذا الاتجاه أن الخطر أمر كما 
وقع الضرر فمعنى هذا أنه كان من و عدم الضرر ولا ثالث لهما. فإذا یوجد إلا الضرر أ
، وإذا لم یقع الضرر فمعنى ذلك أنه ما كان یمكن أن یحدث. ولا یوجد بین المحتمل أن یحدث

في الخطر لیس له وجود إلا الضرر وعدم الضرر محل لظاهرة متوسطة تسمى بالخطر، فهذا 
مخیلة وذهن من یعتقد بوجوده، لذلك یخلص أنصار الاتجاه الشخصي إلى أن الخطر لیس هو 

2ر لدى الفرد بتوقع الضرر.الضرر المحتمل وإنما هو مجرد شعو 

:في تعریف الخطر الجنائيتجاه الموضوعيلا ا-2

لذا اتجهت التشریعات الحدیثة الى تجریم جرائم الخطر بعد أن كانت تكتفي بتجریم جرائم 
هي حمایة ضروریة الضرر ، مما یعني أن هذا التجریم یعد حمایة متقدمة لبعض المصالح ، و 

، والمتطلبات المعاصرة للحیاة أسفر التطور الثقافي والاجتماعي، إذفي العصر الحالي

.29، صمرجع سابقعبد الباسط محمد سیف الحكیمي، -1
.108، ص 1996، منشأة المعارف، الاسكندریة، ، نظریة التجریم في القانون الجنائيبنهامرمسیس-2



الفصل الثاني: تطبیقات جرائم الاعتیاد في قانون العقوبات الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ 58 ~

نتیجة ما یصاحب ، و الاجتماعیة عن ظهور أوضاع متعددة ینشأ عنها تهدید للمصالح القانونیة
، لذا اتجهت السیاسة الجنائیة ییر واضح في العلاقات الاجتماعیةهذا التطور من تقدم فني وتغ
بحیث ترمي من خلال هذا التجریم إلى حمایة المصالح ،خطرالحدیثة إلى تجریم النشاط ال

.1الفعلي بها فحسب بل من مجرد تعریضها للخطرضررالقانونیة لا من ال

له كیان مادي واقعي فهو أن الخطر القول بإلىالفقه الحدیث أنصار اتجاه فقد علیهو 
یمكن للقانون أن یحظر أنواعا حالة واقعیة حقیقیة فإذا لم یكن للخطر كیان مادي، فإنه لا

معینة من السلوك الخطر. فكیف یتأتى للقانون حظرها إذا كان الخطر الذي یتصف به لیس له 
وجود في الحقیقة والواقع وإنما في مخیلة الأفراد فحسب، وبالتالي انعدام وجود الخطر سیقابله 

القائمة على الضرر غیر المقصود، انعدام أساس العقاب على الجرائم غیر العمدیة( الخطئیة) 
ویرجع اعتماد الطابع الموضوعي البحت على أساس أن الخطر تهدید یقع على مصلحة محمیة 

مثل من یلقي ،جنائیا، وأنه قابل للتحول إلى ضرر إذا توافرت له الظروف والعوامل اللازمة
الناجم عن الالقاء، إلا بعقب سیجارة مشتعلة في غابة في یوم حار فإنه یعد سببا في الحریق 

أن هذا السبب أو العامل مسبوق بعوامل متعددة قد تكون قابلیة الأعشاب للاشتعال، درجة 
الحرارة، هبوب الریاح ، بحیث یصبح هذا الالقاء سببا جدیدا أضیف إلى الأسباب والعوامل 

بتوفیر ،نیة حدوثها، فالجاني لم یخلق بفعله إمكانیة حدوث الواقعة بقدر ما زاد من امكاالأخرى
التي كانت ساكنة واكتسبت طابعا دینامیكیا بفعل العوامل والظروف اللازمة لقیام علاقة السببیة

تفاعل تلك العوامل، وفعل الجاني أدى إلى تحریك العلاقة السببیة فحسب.

،وتأسیسا على ما سبق نرجح أن طبیعة الخطر طبیعة موضوعیة أكثر منها شخصیة
رات عدة من بینها تداعي حجج المؤیدین للطبیعة الشخصیة للخطر والانتقادات الموجهة لاعتبا

ضدهم، أمام منطقیة وقوة حجج القائلین بالاتجاه الموضوعي، ذلك أن الاتجاه الموضوعي یمثل 
أساس الفقه والتشریع لتحدید مفهوم الخطر الجنائي، ولتناسب تلك الطبیعة وتلائمها مع تعریف 

2مذكور سلفا.الخطر ال
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ه:ودرجاتالجنائيالخطرمعاییر/ثالثا

:التي نادى بها الفقهاء وهيالجنائيسنتناول من خلال هذه الجزئیة معاییر الخطر
الامكان، الامكانیات الموضوعیة، والاحتمال كمعاییر للخطر، كما سنحدد درجات الخطر التي 

توجب تدخل المشرع.

:الجنائيالخطرتحدید معاییر -1

لقد تنازع تحدید معیار الخطر لدى الفقهاء ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الأول یرى أن معیار 
الخطر هو الامكان، بینما یرى الاتجاه الثاني أن معیار الخطر هو الاحتمال، في حین ذهب 

أنصار الاتجاه الثالث إلى أن معیار الخطر هو الامكانیات المادیة.

:الجنائيالامكان كمعیار للخطر-أ

الامكان مصدر أمكن، ومكنه من الشيء تمكینا أي جعلت له سلطانا وقدرة، والامكان هو 
الجواز فیقال: یجوز أي لا یمتنع وممكن بوجه عام ما یجوز وجوده وعدمه. 

لأن هناك بیعي یحول دون حدوثها،ما لم یوجد قانون طلوعلیه فالواقعة تعد ممكنة طا
یة لحدوث الضرر في العمل غیر المشروع، حتى وإن كان إمكانا بسیطا جدا یكفي مكانإ

أنه لاحتساب العمل من الأعمال الخطرة. فالخطر یستند إلى صنف الممكن من الأفعال، كما
1عدم إمكان حدوث الضرر.یفترض حالة تتضمن في ذاتها 

:جنائيالالامكانیات الموضوعیة كمعیار للخطر- ب

وتعني الامكانیة الكامنة في الفعل صلاحیته لتحریك القوانین الطبیعیة القادرة على 
داث النتیجة وتوصف هذه الامكانیات بالموضوعیة، لأن تحریكها لا یعتمد على عناصر اح

شخصیة، أي أننا لا نرجع بشأنها إلى تقدیر الفاعل وتوقعه أو استطاعة توقعه، بل نرجع 
القوانین الطبیعیة التي تحدث  آثار الفعل.إلى 

وعلیه فإذا كانت ماهیة الامكانیات الموضوعیة هي صلاحیة الفعل لتحریك القوانین 
حل الامكانیات الموضوعیة هو الفعل ذاته الطبیعیة التي من شأنها احداث النتیجة، فإن م
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التسلسل في تفاصیله وحصر ولیس التسلسل السببي الذي انتهت به النتیجة، لأن فحص هذا
یجعل الصلة بینهما صلة حتمیة ،جمیع العوامل التي أسهمت مع الفعل في احداث النتیجة

ة.یوضرور 

:الجنائيالاحتمال كمعیار للخطر- ج

عرف بعض الفقهاء الخطر على أنه احتمال حدوث الضرر والاحتمال عبارة عن تقدیر 
قائم على أساس الخبرات والتجارب الانسانیة، ویمكن دائما بمقتضاه قیاس امكانیة ارتباط نتیجة 

سلوك معین.بما بفعل أو 
مل ویذهب بعض الفقهاء إلى أن الخطر لیس إلا تخصیصا للضرر، أي أنه ضرر محت

في مواجهة ضرر حقیقي، فإذا كان الضرر یمثل اعتداء فعلیا على المصلحة المحمیة، فإن 
1مكان الجدي في تسبیب هذا الاعتداء.الخطر یمثل الاحتمال أو الا

إذ تتوافر درجة الاحتمال عندما تنشأ خشیة جدیة من شأنها أن تنتاب الشخص العادي لو 
قدر من العوامل المادیة والفعلیة، فالاحتمال كمعیار للخطر وجد في ظروف معینة نتیجة توافر

أو درجة الخطر یتوافر عندما تكون ثمة عوامل مادیة وفعلیة من شأنها أن تدخل الخوف في 
2نفس الشخص العادي فیما لو وجد في مثل هذه الظروف.

معیار الخطر وتأسیسا على ما تقدم نجد أن وخلاصة القول في ما یخص معاییر الخطر 
موضوعیة، وذلك ةذو طبیعة مرنة قابلة لأن تكون تارة امكانا وتارة احتمالا، وتارة أخرى امكانی

بحسب درجة الخطر، أي درجة احتمال الضرر، فیما إذا كان ضعیفا، عادیا، أم قویا. 
اء، ة لا یمكن فصلها عن قیمة الحق القانوني محل الاعتدر أن فكرة الخطر فكعلىفضلا 

وأن المسؤولیة الجنائیة قد ،3كما أن درجة الخطر لا تكون مقتصرة على احتمال حدوث الضرر

یدخل في بل و ،4تترتب ولو لم یحدث أي ضرر للمجتمع حینما یظھر مجرد احتمال وقوعھا
تقدیرها أیضا القیمة القانونیة للمصلحة أو الحق المحمي، فإذا كان ذا قیمة كبیرة لدى المجتمع، 
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احتمال حدوث الضرر ضعیفا فإن المشرع یتدخل لحمایته من كل خطر یهدده، حتى وإن كان
1نا.أي ممك

:الجنائيدرجات الخطر-2

ئي، فإنها تكون الدنیا للخطر هي الدرجة التي یتدخل عندها المشرع الجناالدرجةإذا كانت
الضرر أو الفعل المجرم، فتكون بذلك بذلك الدرجة التي قدّر فیها المشرع العوامل المیسرة لنشوء

ما لم یلزم المشرع ،هي الدرجة المقصودة من معنى الخطر في كل جریمة من جرائم الخطر
توافر درجة خاصة.

وبناء علیه فالخطر على النحو السابق بیانه أربع درجات:

:احتمال الضرر. أ

إذا كانت عوامل الضرر تبرر التخوف من حدوث الضرر فقط لنكون بصدد ویتحقق
أي بصدد خطر وهذه أدنى درجات الخطر وهذا طبقا للمقیاس الموضوعي ،احتمال للضرر

والشخصي السابق بیانهما.

:احتمال متوسط للضررب.

هذه الدرجة إذا ما تساوت عوامل الضرر مع العوامل الحائلة دون حدوث هذا وتتحقق
الضرر.

:قوي للضرراحتمال. ج

ویكون في الحالة التي تطغى فیها عوامل الضرر على العوامل المانعة للضرر.

:درجة الاحتمال الأكید للضررد. 

وهنا تبلغ درجة ،العوامل المانعة لهوتتحقق إذا كانت عوامل الضرر طاغیة أمام انعدام
1احتمال وقوع الضرر درجة الیقین.
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الفرع الثاني: مفهوم جرائم الخطر 

كما أصنافها،وتحدیدتحدید طبیعتهاو سنعمل في هذا الفرع على تعریف جریمة الخطر 
والخطورة سنمیز بین الخطر في جرائم الخطر عن الخطورة الإجرامیة والحالة الخطرة 

الاجتماعیة.

تعریف جرائم الخطر:/أولا

وجرائم الخطر الفردي قبل البدء بتعریف جریمة الخطر یتوجب علینا الحدیث عن جرائم
الخطر العام إذ أن الفرق بینهما فرق كمي فقط، إذ قد یكون خطر تلك الجرائم عاما أو شاملا 

خطر في جرائم الخطر الفعلي إلى شخص محدد أو البینما یتجه موجها للجماعة بدون تحدید، 
تندرج المبحثمال معین، وعلى اعتبار أن جریمتا الاعتیاد التي نحاول دراستها من خلال هذا 

تلك الجرائم التي تتمثل نتیجتها هين جرائم الخطر وفقا لما تقدمإف،تحت جرائم الخطر العام
دیة المنذرة باحتمال تعریض مصالح قانونیة غیر محددة وفقا للمفهوم المادي لها بتلك الأثار الما

2أو معینة للخطر، سواء كانت تلك المصالح بشریة أم مالیة.

:أصناف جرائم الخطر/ثانیا

وجرائم خطر ملموس سنوضحها جرائم خطر مجرد :الجنائي إلىالخطرجرائمصنفت
ما یلي:تباعا ك

:جرائم الخطر المجرد-1
وتعرّف على أنها الجرائم التي تهدف إلى تأمین مراعاة الانضباط الاجتماعي، فهذه 
الجرائم لا تفرض عقابا على الاعتداء المباشر على حقوق الغیر، إنما یسعى المشرع من خلالها 

أملا في أن ،الحقوق لخطر الاضرار الفعلي بهااجز تحول دون تعریض هذهإلى انشاء حو 
ز من منع وقوع هذا الاعتداء الفعلي علیها.تتمكن هذه الحواج

الاسكندریة، مصر، ، ، دار المطبوعات الجامعیةتأثیما وتجریماومواجهته، الخطر الجنائي البواديحسنین المحمدي-1
.65، ص 2008
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وعرّفها البعض الآخر بأنها الجرائم التي یكون الخطر فیها مفترضا من المشرع ولا یعد 
وهذا المسوغ یكمن في نیة قي للعقاب على السلوك المكون لها،ركنا فیها وإنما هو المسوغ المنط

تصرفات تكون على م التي یعاقب فیها القانونالجرائكما توصف هذه الجرائم بأنها المشرع.
فهي الجرائم التي تتوافر بمجرد اتیان السلوك ،تنفیذالأمام النتیجة الحقیقیة كائنة قبل بدایة 

، ولأن المشرع یجد أن اشتراط توافر الخطر بوصفه عنصرا مكونا للجریمة غیر المحظور قانونا
وهذا ما ،1في غایة الأهمیةعد في نظر المشرعكاف لحمایة المصلحة المراد حمایتها التي ت

إلى هذه الطائفة من الجرائم على انتنتمیاللتان شرد،التجریمة جریمة التسول وینطبق على
إذ أنه،اعتبار أن المشرع لم یتطلب توافر الخطر ضمن النص التجریمي لها بل افترض توافره

سیقدم كل من المتسول أو المتشرد على ولا الجریمة التي لا یمكن توقع الخطر المحتمل 
اقترافها.

جرائم الخطر الملموس:-2

هذه الطائفة من جرائم الخطر هي الغالبة في التشریعات الجنائیة واتجه الفقه في تعریفها 
ویعرفها على أنها الجرائم التي ینص القانوني هانموذجول یركز على ایضاح الأ،إلى اتجاهین

فیها على الخطر الواجب توافره لقیامها، أي أنها الجرائم التي یكون الخطر ركنا مادیا فیها، مما 
به النص صراحة في یوجب على القاضي التثبت من وجود الخطر الملموس وفقا لما یتطلّ 

عباراته قبل أن یعلن عن قیام الجریمة.
في تعریفها على ابراز الاختلاف بینها وبین جرائم الخطر الاتجاه الثانيیركز في حین

على علاقة مباشرة فیها على الفعلعلى أنها الجرائم التي تكون قابلیة العقابفتعرف،المجرد
من قبل فالخطر فیها لا یكون مفترضا من قبل المشرع لذا یجب اثباته ،باحتمال الضرر

2.المحكمة
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طبیعة جرائم الخطر:/لثاثا

اتیة تمیزها عن غیرها من مما لا شك فیه أن جرائم الخطر تتمیز باستقلالیة وخصوصیة ذ
، إذ أن طبیعتها ونموذجها القانوني یختلف عن جرائم الضرر من جهة، كما تختلف عن الجرائم

الخطورة الاجتماعیة كما تختلف عن من جهة أخرى، الخطورة الإجرامیة وجرائم الحالة الخطرة
وهذا ما سنحاول ایضاحه.

:الخطورة الإجرامیةعنتمییز جرائم الخطر-1

لقد تباینت وجهات النظر واختلفت الاجتهادات الفقهیة والتشریعیة المقارنة على وضع 
إلى ضرورة أنظارهامحدد للخطورة الإجرامیة، فمنذ أن وجهت المدرسة الوضعیة تعریف 

الاهتمام بشخص المجرم بدلا من اهتمامها بالجریمة كفكرة مجردة، برزت فكرة الخطورة 
الإجرامیة وأصبحت شرطا لمسؤولیة الفاعل وأساسا للعقاب بدلا من المسؤولیة الأدبیة التي لم 
یعد لها مكان في ظل هذه المدرسة، فیجمع الفقه الجنائي على أن الخطورة الإجرامیة هي 

حتمال إقدام الشخص على ارتكاب الجریمة مستقبلا، وهذا ما یمثل القاسم المشترك لمختلف ا
1التعریفات التي قیلت بصددها.

خاصة، ویقصد إجرامیةخطورةعامة وإجرامیة خطورةإلىالإجرامیة وتقسم الخطورة 
ین یقصد بالثانیة ، في حمثل الارهاببالنوع الأول الخطورة التي تنذر بالجریمة بشكل عام

2نوع معین من الجرائم، والتي تكون موضوعا للتخصص الإجرامي.وقوع الخطورة التي تنذر ب

ونظرا لأهمیة الخطورة الإجرامیة في مجال السیاسة الجنائیة فلم یقف الحد عند تعرّض 
الوضعیة منذ القرن الفقهاء لها، وإنما أخذت تشق طریقها للظهور في نصوص القوانین الجنائیة 

اتجاه موضوعي ویعتد هذا الاتجاه :العشرین وسارت التشریعات باتجاهین عند الأخذ بها
بالشروط التي یحددها القانون في الشخص الخطر لتطبق علیه التدابیر الاحترازیة لمواجهة 

وقد عرف مشروع قانون العقوبات المصري الخطورة الإجرامیة .  63، 62عبد الباسط محمد سیف الحكیمي ، ص ص: -1
حسنین المحمديأنظر شرح ذلك: منه بأنها:" الاحتمال الجدي لإقدام المجرم على اقتراف جریمة جدیدة". 106في المادة 

.65مرجع سابق، ص ، البوادي
الحقوق، جامعة العلوم التطبیقیة، مصر، د ت ، مذكرة ماجستیر، كلیةدراسة في الخطورة الإجرامیةعلي حسن الطوالبة، -2

. 18ن، ص 
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صي ویفترض المشرع وجودها فیه ومثالها حالة الادمان على المخدرات. واتجاه شخ،خطورته
یعتمد على تقدیر شخصیة المجرم في ضوء ما یسفر عنه الفحص العلمي دون اللجوء إلى 

ومن ثم یكلف القاضي بالبحث في شخصیة المجرم ،مجردة سبق تحدیدهاتطبیق شروط قانونیة 
فیما إذا كانت تشكل خطورة إجرامیة، فإذا تبین له غلبة العوامل الدافعة إلى الإجرام مع وجود 

1قدام الشخص على جریمة جدیدة، جاز له تطبیق التدبیر الاحترازي المناسب علیه.احتمال لإ

واتجهت بعض التشریعات الجنائیة إلى وضع تعریف للخطورة الإجرامیة، وترك السلطة 
للقاضي لتقدیر مدى توافرها في الفرد واتخاذ التدبیر الملائم لمواجهة هذه الخطورة، فالقانون 

"حالة منه بأنها: 71المادة في م) یعرّف الخطورة الإجرامیة 1928سنة(الإسباني الصادر
خاصة لاستعداد الشخص ینجم عنها احتمال ارتكاب الجریمة".

ومن التشریعات الجنائیة العربیة التي أخذت بفكرة الخطورة الإجرامیة نجد المشرع 
بیر لمواجهة هذه الخطورة كالتدابیر الاحترازیة المانعة االأردني، حیث نص على بعض التد

في المواد بشأن المجنون والمختل عقلیا والعائدق ع أردني) 92(للحریة في نص المادة 
من 389، كما أشار إلى الخطورة الإجرامیة في جرائم التسول ضمن المادة )101-104(

تشرد الحدث حالة من حالات الخطورة الإجرامیة السابقة على وقوع عدّ وقد نفس القانون،
2).من نفس القانون2فقرة 32(الجریمة وذلك في المادة 

تنطوي كلمة الخطورة على معنى الخطر الذي هو حالة تنذر بوقوع ضرر یصیب كما قد 
ثرا أعین یحدث در هذا الخطر عن سلوك مشخصا، أو تنذر بوقوع أمر غیر مشروع، وقد یص

أو تغییرا في العالم الخارجي، ومن شأنه أن ینتج ضررا أو أمرا معینا غیر مشروع كما قد 
یصدر هذا الخطر عن شخص یعیش في حالة یصبح معها وقوع جریمة مستقبلیة من الشخص 
ذاته أمرا محتملا، وهو ما یسمى بالخطورة الإجرامیة، وعلى ذلك فإن الخطر المنبعث من سلوك 

ي الخطورة أما الخطر المنبعث من شخص أص یدخل عنصرا في عناصر الجریمة، شخ

دار وائل ،دراسة مقارنة،بدائل العقوبات السالبة للحریة وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامیةبشرى رضا راضي سعد، -1
.67، 66، ص ص: 2013للنشر، عمان، الأردن، 
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نما هي صفة تتمیز بها شخصیة الفرد وتنذر إ نها لا تدخل في تكوین الجریمة، و الإجرامیة فإ
1.ارتكابه لجریمة مستقبلاباحتمال

ما الخطورة الإجرامیة فتتصف أول بأن الخطر یتمیز بطابع مادي ونخلص بذلك إلى الق
بطابع شخصي، وهي لا تعدو أن تكون حالة إجرامیة، إذ هي وصف یلحق بالفاعل، في حین 

بذلك فكرة قانونیة في الجریمة في حین أن الخطورة ووه،بالنتیجةأن الخطر هو وصف یلحق 
خطورة مفترضا ن كانت هذه الإ تستلزم بالضرورة وقوع الجریمة و لا،لیست سوى فكرة إجرامیة

وتتشابه فكرة 2.ضروریا لتحدید العقوبة أو التدبیر الملائم على من تثبت لدیه مثل هذه الخطورة
ع هو نو والاحتمال، "العدوان احتمالالخطر مع فكرة الخطورة الإجرامیة في معنى واحد هو" 

ع ینصرف إلى المستقبل، وموضوعه جریمة قد تصدر عن الشخص الذي تتصفمن التوق
3.شخصیته بالخطورة الإجرامیة

ولأن الخطورة الإجرامیة هي الأخرى بوصفها خطرا صادرا عن شخص قابلة للوجود على 
درجات، ودرجاتها في لحظة ما بشخص ما، غیر درجتها في لحظة أخرى بذات الشخص، 

حتى الزوال نزولوكما تقبل البقاء على درجتها في تلك اللحظة، فإنها تقبل الصعود كما تقبل ال
24الكلي، وذلك حسب توافر عوامل التسهیل أو عوامل المنع.

.69-67، ص ص: بشرى رضا راضي سعد، مرجع سابق-1
. 113،112عبد الباسط محمد سیف الحكیمي، مرجع سابق، ص ص: - 2
، 2016مارس28:انترنیت أطلع علیه یوممقالدراسة في الخطورة الإجرامیة، محمد سعید نمور، - 3

.3ص )qawaneenblogspot. com.(:على موقع 
.244مرجع سابق، ص نظریة التجریم في القانون الجنائي،رمسیس بنهام، -4
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:تمییز جرائم الخطر عن الحالة الخطرة-2

فكرة نادت بها المدرسة الوضعیة الأولى أو الكلاسیكیة، وقد اختلفت رؤیة الحالة الخطرة
المجرمون على أنواع معینة من المجرمین وهم "برنز" یقصر الحالة الخطرة الفقیه فقهائها، فكان 

العائدون والشواذ والمتسولون والمتشردون. بینما یرى "دي جریف" أن الحالة الخطرة لا تتحقق 
.21إلا بوقوع الجریمة

أن الحالة الخطرة هي حالة عالقة بالشخص وبالتالي فلا یوجد مبرر یستوجب اشتراط وبما
وقوع جریمة سابقة. ولما كانت هذه الحالة لا تحتاج لتوافرها وقوع الجریمة، بل إن تقدیر قیام 
هذه الحالة یتم قبل حدوث أیة مخالفة للقانون بناء على ما تتمیز به الشخصیة الإجرامیة من 

لامات معینة، وتستخلص هذه الخطورة عن طریق الأمارات الطبیة النفسیة التي صفات وع
تتطلب إجراء فحص علمي شامل للنواحي البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة في الشخص لمعرفة 

مدى جسامة الخطورة فیه.

ض ولقد عارضت المدرسة الوضعیة فكرة الحالة الخطرة ذلك أن الحریات الفردیة قد تتعر 
فیطبق علیه تدبیر احترازي مقید أو سالب لة الشخص الذي لم یرتكب جریمة قط،للخطر في حا

مر غیبي لا یجوز الاستناد علیه في ، وهو أللحریة بدعوى احتمال ارتكابه لجریمة في المستقبل
اهدار حریة الأفراد، وقد تزداد جسامة هذا الخطر إذا ما ترك تقدیره للقضاة حسبما یرون من 

ذلك أهوائهم. وعلىوفق طبیعتها مما یفتح المجال لتحكم القضاة بلائل نفسیة صعبة الإثبات د
،فلیس للدولة أن تضفي صفة التجریم إلا على سلوك یكون له مظهر واقعي في العالم الخارجي

إذا لم تحترم الدولة وجود هذا المبدأ أو الضرورة التي دعت إلیه وهو،ولا قیمة لمبدأ الشرعیة
21احترام الحریات الفردیة.

ولما كان الخطر في جرائم الخطر منبعث من الفعل، فهو یتعلق بالركن المادي للجریمة، 
فإن الخطر في جرائم الحالة الخطرة یلحق بالشخص، ولذلك فهو یتعلق بالركن المعنوي 

لى حالة خطرة سابقة على ارتكاب الجریمة إ. وقد قسم فیري الحالة الخطرة 66، مرجع سابق، ص البواديحسنین المحمدي-1
رامیة بمعنى أطلق علیها مصطلح الخطورة الاجتماعیة وحالة خطر لاحقة على ارتكاب الجریمة أطلق علیها الخطورة الإج

احتمال العود للإجرام.
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الإشارة إلى أن الخطر على درجات یصدق للجریمة، كما هو الحال في الخطورة الإجرامیة. مع
11كما یصدق على جرائم الخطر.على جرائم الحالة الخطرة 

ن الحالة الخطرة نسبیة بأ، 1950وقد أكد المؤتمر الدولي الثاني لقانون العقوبات لسنة 
بالنظر للنظام الاجتماعي، وتدور مع الحالة الاجتماعیة، ومع ردود الفعل الفردیة للأشخاص، 
ومع إمكانات المساعدة الاجتماعیة والطبیة والنفسیة، ولیس من المرغوب أن یخضع للتدابیر 

ع ذلك فإن بعض الفئات أو لم یشرعوا في ارتكابها وم،الوقائیة أشخاص لم یرتكبوا الجریمة بعد
وقائیة ین للانحراف یجب إخضاعهم لتدابیر المعرضمتشردین، والاحداث كالمتسولین وال

وأسالیب الرعایة والتربیة لتحول بینهم وبین الجریمة، ومع ذلك فقد أوصت الجمعیة الدولیة 
22للدفاع الاجتماعي بعدم توقیع التدابیر إلا بالنسبة لمن یرتكب جریمة.

:یز جرائم الخطر عن الخطورة الاجتماعیةتمی-3

ذهب فریق من شراح التشریع الجنائي إلى تسمیة الخطورة التي تكمن في الشخص قبل 
ارتكاب الجریمة بالخطورة الاجتماعیة أو المسؤولیة الاجتماعیة، وتسمیة الخطورة التي تكمن في 

الخطورة الإجرامیة، فالخطورة قة بالخطورة الجنائیة أوریمة سابالشخص بعد ارتكابه لج
ها إلى وقوع جریمة سابقة حیث یتم تقدیر الاجتماعیة إذن لا تحتاج في توافرها لدى الشخص

ما تتمتع به الشخصیة الإجرامیة من صفات ، وذلك من خلال ةقبل الشخص لأیة مخالفة قانونی
طریقة علمیة تشمل یعتمد في استظهارها عن طریق الكشف الطبي والنفسي ب،وعلامات معینة

.3النواحي النفسیة والاجتماعیة والبیولوجیة

. 114،115عبد الباسط محمد سیف الحكیمي، مرجع سابق، ص ص: - 1
.117- 115، ص ص: المرجع نفسه-2
، دراسة مقارنة بین الشریعة والتشریع الجنائي الدولي-السیاسة الجنائیة لمكافحة الجریمةسعداوي محمد صغیر، -3

، 2010كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة، جامعة تلمسان، ،أنثروبولوجیا الجنائیةتخصص دكتوراه، أطروحة
.260ص 
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ودوافعه الكامنة في ذات الشخص وفي ولا تعتمد بالظن في استخلاصها لأن للإجرام مسبباته
والذي كان ،ولقد تعرضت هذه الفكرة للعدید من الانتقادات1الظروف البیئیة المحیطة به،

یر المعتمد علیها للتنبؤ بالجریمة مستقبلا أو للحكم بمدى مرجعها هو التشكیك في حجیة المعای
ا وأن عوامل وأسباب هذه الخطورة التي تحیط توافر هذه الخطورة في شخص ما، لا سیم

إنما هي عوامل سریعة التفاعل ،بالشخصیة الإنسانیة أو البیئیة التي یعیش فیها هذا الشخص
أن مبادئ العدالة لا تسمح بفرض عقوبة وكثیرة التشعب تصعب ملاحظتها، یضاف إلى ذلك

أیا كان نوعها في مواجهة شخص لم تقع منه جریمة لمجرد أن ظروفه المعیشیة تنبئ باحتمال 
2تقیدا بمبدأ الشرعیة وحرصا على الحریات الفردیة.، وذلكإقدامه على الجریمة مستقبلا

هامة منها الاعتراف بمصطلح المجرم على الأخذ بفكرة الخطر والاعتداد بها نتائج ویترتب 
، إلى جانب الأخذ بفكرة عزل المجرمین الخطرین أو ابعادهم الخطر في العدید من التشریعات

وأیضا ضرورة الأخذ بفكرة العقوبة غیر محددة ،بغیة وضعهم خارج دائرة الإضرار بالمجتمع
ة المجتمع من مصدر الخطر المدة، لأن الإجراء الذي یتخذ حیال المجرم الخطر یستهدف حمای

3ویجب أن یبقى هذا الإجراء قائما ما ظل الخطر قائما.

المطلب الثاني: تطبیقات جرائم الخطر في قانون العقوبات الجزائري

تولى المشرع الجزائري تنظیم أحكام جریمتي التسول والتشرد تحت 14/01صدور القانون ب
مي، تحدیدا القسم الرابع بعنوان والجنح ضد الأمن العمو عنوان الفصل السادس: الجنایات 

غیر أن هذه التسمیة قد مرت بالعدید من التغییرات فالمشرع الجزائري قد غیر ،تشردالتسول وال

، دور السیاسة الجنائیة في تحقیق الأمن الأخلاقي في ضوء الشریعة الإسلامیة وأنظمةخالد بن عبد االله الشافي-1
، ص 2004، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، في السیاسة الجنائیةماجستیر، مذكرة المملكة العربیة السعودیة

153.
. ما یجدر التنویه إلیه هو أن المشرع المصري یعتبر جریمة التشرد من 71، ص ، مرجع سابقحسنین المحمدي بوادي-2

ستقبل.قبیل الحالات الخطرة اجتماعیا والمنذرة باحتمال ارتكاب الجریمة في الم
، كلیة في علم الإجرام والعقاب، مذكرة ماجستیرأثر الخطورة الإجرامیة في قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیةفاطمة زیتون، -3

.66، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 



الفصل الثاني: تطبیقات جرائم الاعتیاد في قانون العقوبات الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ 70 ~

إلى التسول 66/15تسمیة هذا القسم من التسول والتشرد كما كان منصوص علیه في القانون
القانون بالتسول والتشرد  في إلى تسمیته 2014اد في إلا أنه ع،82/04والتطفل في القانون 

14/01.1

لكن ما یهمنا هو ما جاء به قانون العقوبات الحالي، وعلیه فإن دراستنا لجریمتي التسول 
والتشرد ستقتصر على تحدید مفهوم جریمة التسول هذا في الفرع الأول، أما الفرع الثاني 

فسیحوي جریمة التشرد.

الأول: مفهوم جریمة التسولالفرع

نه فعل حرام وذلك بالاستناد إلى نصوص قطعیة من القرآن أعلى ینظر الإسلام للتسول
للفقراء الذين أحصروا في سبيل االله لا  م والسنة النبویة الشریفة، فمن القرآن قوله عز وجل:" یالكر 

تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس إلحافـا  يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف  
).سورة البقرةمن273( الآیة2.وما تنفقوا من خير فـإن االله به عليم"

ما یزال الرجل "ومن السنة النبویة الشریفة ما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال:
یعذب في وجهه حتى یسقط . لأنه"یسأل الناس حتى یأتي یوم القیامة لیس في وجهه مُزعة لحم

لحمه لكونه أذل نفسه بالسؤال، أو أنه یبعث ووجهه عظم كله فیكون ذلك شعاره الذي یعرف 
ولم یستثنى من ذم السؤال إلا حالتین:به،
أن یسأل ولي الأمر الذي استرعاه االله إیاه.-
والضرورة تقدر أن یسأل من أمر لابد منه، ولحاجة تقهره على السؤال، فهذا موضع ضرورة -

3بقدرها.

: ةالغربینوانیالقمن قد نصت معظم القوانین على إلحاق العقوبة بالمتسول. فنجد مثلاً لو 
م وما 1800القانون الأمریكي، فقد كانت الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء الأعوام من سنة 

وكذلك على السمعة السیئة، بل أیضاً على ،تجرم التشرد وتعاقب على التسول والكسل،بعدها

سعداوي محمد، ( تعزیز منظومة حمایة الطفولة في التشریع الجزائري)، أعمال المؤتمر الدولي السادس: الحمایة الدولیة -1
.3، ص 2014\11\22- 20طرابلس ،للطفل

حفص عن عاصم.، بروایةالعثمانيالقرآن الكریم، بالرسم-2
جریمة خطف الأطفال والآثار المترتبة علیها بین الفقه الإسلامي والقانون عبد الفتاح البهیج عبد الدایم علي العواري، -3

.1072، ص 2010المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، الوضعي، الكتاب الثاني، 
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وكذلك القانون الفرنسي فقد نص مجرد التسكع في الشوارع، دون وجود سبب مشروع لذلك.
.20ة فقر قانون العقوبات ) من227تسول، في المادة (التجریمعلى 

الحدثللانحراف االحدث معرضد عُ أما التشریعات العربیة فنجد المشرع الكویتي والذي یَ 
الجزاء قانون ل ، وذلك من خلامارس عملاً لا یصلح مورداً جدیاً للعیشیوجد متسولاً، أو یالذي

1.م1983) لسنة 3رقم (الكویتي 

جریمة اختلفت وتعددت أسباب انتشارها سواء على المستوى العالمي أو العربي والتسول
عموما أو الجزائري خصوصا ولعل من أبرز هذه الأسباب ما یلي:

الفقر والبطالة:-1

إذ یعتبر هذان العاملان من بین أهم عوامل انتشار ظاهرة التسول في المجتمعات بما فیها 
فالحاجة إلى تلبیة الحاجات الغذائیة وغیرها من المتطلبات بالنسبة لهذه المجتمع الجزائري، 

هو الخروج إلى التسول ومد الأكف لطلب المساعدة من الآخرین ذوي ،الفئات الفقیرة والبطالة
المداخیل المیسورة.

ضعف الدخل وكبر حجم الأسرة:-2

الأسر عرضة لظاهرة التسول، حیث تعتبر الأسر ضعیفة الدخل، كبیرة الحجم من أكثر
فهي مع ضعف الدخل وكبر الحجم لا تستطیع تلبیة مختلف حاجیات الأسرة التي تختلف 

وتتنوع.

:غلاء المعیشة وأسعار الحاجیات- 3

إن غلاء المعیشة والتهاب الأسعار خاصة الاحتیاجات الأساسیة قد یدفع بالأفراد والأسر 
استجداء الناس.و الفقیرة للجوء إلى التسول 

ذكرة ماجستیر، ، البَطالة والتسَول بَین السُّنة النبویة الشریفة وبَین القوانین الوضیعة المعاصرة، منهاد عبد الحلیم عبید-1
.7، 6ص ص:، 2003للعلوم الأمنیة، الریاض، العربیةجامعة نایف
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سریع:الربح للوسیلة -4

إذ هناك من یتخذها مهنة یلجأ إلیها رغم یسر حالته الاجتماعیة والاقتصادیة، لما تدره 
1علیه من أموال دون تعب وكد.

إلا أن نظرة المجتمع للتسول تختلف من بلد لآخر ومن منظومة عقابیة لأخرى، وعلى 
الجانب القانوني وكیفیة معالجة قانون دراسة التسول علىفيأن موضوعنا یقتصر اعتبار

لغة ثم اصطلاحا كما سنعمل على تحدید أركان ا، فسنحاول تعریفهالعقوبات لهذه الظاهرة
الجریمة الثلاث، بالإضافة إلى بیان العقوبة التي قررها المشرع بشأنها. 

:واصطلاحالغة تعریف التسول/أولا

لقد وردت تعریفات لا حصر لها بخصوص التسول سواء من الناحیة اللغویة أو 
الاصطلاحیة، هذا ما دفعنا لاختیار الراجح منها فقط.

:لغةتعریف التسول-1

كَ یلُ وِ وّل له الشیطان: أغواه. وأنا سَ ت له نفسه كذا: أي زیّنته له. وسَ لَ وّ یقال في اللغة سَ 
في هذا الأمر: عدیلك. وفي حدیث عمر رضي االله عنه: اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند 
الموت شیئا لا أجده الآن؛ والتسویل: تحسین الشيء وتزیینه وتحبیبه إلى الإنسان لیفعله أو 
یقوله وفي التنزیل العزیز: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمیل؛ هذا قول یعقوب، علیه 

ده حین أخبروه بأكل الذئب یوسف فقال لهم: ما أكله الذئب بل سولت لكم أنفسكم السلام، لول
في شأنه أمرا أي زینت لكم أنفسكم أمرا غیر ما تصفون، وكأن التسویل تفعیل من سول 
الإنسان،  وهو أمنیته أن یتمناها فزین لطالبها الباطل وغیره من غرور الدنیا، وقوله عز وجل: 

وسى؛ أي أعطیت أمنیتك التي سألتها. والتسول: استرخاء البطن، والتسوّن قد أوتیت سؤلك یا م
.2مثله

، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الانسانیة ، الفقر والانحراف الاجتماعي، دراسة للتسول والدعارة بحامة بوزیانشیهبعادل-1
.137، ص 2008والعلوم الاجتماعیة، جامعة قسنطینة، 

.307، 306مرجع سابق، ص ص: ، 7ابن منظور، ج -2
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السؤال والاستعطاء والتسول وفقا للمفهوم اللغوي یحمل العدید من المعاني فقد یقصد به 
.التمنيأو ،الاسترخاءأو ،والاستخبار

ن التسول الذي أهو المذموم منه، ومن هنا نقول: ولعل الذي یتفق مع عنوان البحث إنما
لا یرضى عنه الشارع ولا تقره القوانین الوضعیة هو: (حالة نفسیة تحمل المرء على أن یتخذ 
السؤال حرفة، فیقعد عن العمل، ولا یستغل ما وهبه االله من طاقات وإمكانات لسد حاجته وحاجة 

1.)من یعول

:تعریف التسول اصطلاحا-2

یقول یوسف السباعي: "إن شر ما في النفس البشریة هي أنها تعتاد الفضل من صاحب 
2الفضل فلا تعود تراه فضلا". 

فهي ظاهرة قدیمة حیث ،باتت مشكلة التسول تغزو مجتمعاتنا بأسالیبها وإشكالها المختلفة
من بعض الفئات كانت تمارس من بعض الشرائح والفئات الاجتماعیة المعدومة اقتصادیا أو 

ولكن في الوقت الحالي أصبحت مهنة ،التي تعاني أمراضا معینة أو ذوي الحاجات الخاصة
وبدأ المتسول بابتكار أسالیب متعددة في التسول كما ضمت الظاهرة جمیع الفئات والشرائح 

.العمریة ومن كلا الجنسین
تعقیدا أو تشابكا لكل من یحاول وضعها تحت أكثر الظواهرمن ظاهرة التسولفأضحت

فهناك متسولون محترفون ، متسولین وتعدد طرق وأشكال التسولوذلك بسبب تعدد ال،النظر
3.رفیونظومتسولون 

عرفه البعض بأنه:" طلب الصدقة من فقدویعرف التسول بعدة تعریفات نذكر بعضا منها 
4الأفراد في الطرق العامة."

.7نهاد عبد الحلیم عبید، مرجع سابق، ص -1
)، .orgar.wikipedia، على موقع: (2016-04-24، مقال انترنیت أطلع علیه یوم: أرض النفاقیوسف السباعي،-2

.1ص
قسم ، دراسة اجتماعیة میدانیة في مدینة الموصلدراسات موصلیة،ریم عبد الوهاب اسماعیل، "ظاهرة تسول الأطفال"، -3

. 177)، ص2013، (دیسمبر 42العدد ، الاجتماع، كلیة الآداب، جامعة الموصل
دراسة مسحیة بمدینة (الأبعاد الأمنیة لظاهرة التسول في المجتمع السعوديعبد العزیز بن ابراهیم بن ناصر الفایز، -4

. 22، ص 2004ایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ، مذكرة ماجستیر، جامعة ن)الریاض
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وهناك من یعرف التسول بأنه "الوقوف في الطرق العامة وطلب المساعدة المادیة من المارة 
أو من المحال أو الأماكن العمومیة أو ادعاء أو التظاهر بأداء خدمة للغیر أو عرض ألعاب 

أو القیام بعمل من الأعمال التي تتخذ شعارا لإخفاء التسول، أو المبیت في الطرقات بهلوانیة
ار المساجد والمنازل وكذلك استغلال الإصابات بالجروح أو العاهات أو استعمال أیة وبجو 

وسیلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

والمتسول هو الشخص الذي یحصل على المال بغیر عمل یستحقه، وهو في ذاته أشبه 
للحصول على غذاءه بنفسه، وبذلك بالطفیلي الذي یقتات من غذاء الغیر دونما محاولة منه 

بل إنه قد یصل في بعض الأحیان إلى درجة تعطیل غیره ،یصبح قوة عاطلة لأنه غیر منتج
1.عن العمل والإنتاج

إذا فالتسول هو الإلحاح في السؤال، والظهور بمظهر الذل والمسكنة أمام الآخرین طلبا 
ء اقترن هذا السلوك بطلب المال المال، سوامتهم بقصد الحصول علىلعطفهم، واستدرارا لرح

أو بعرض سلعة تافهة علیهم أو بإظهار العاهات البدنیة أو حمل صكوك من الآخرین مباشرة
2شرعیة بتحمل الدیون أو الدیات، أو بارتداء الملابس الرثة أو بحمل الأطفال. 

أنواع التسول:/ثانیا

هناك العدید من أنواع التسول التي تمارس في المجتمع، نذكر منها:

ظاهر:تسول -1

وهو التسول الصریح المعلن، أي مد المتسول یده للناس مستجدیا عطفهم.

تسول غیر ظاهر:-2

التسول المستتر وراء عرض أشیاء أو خدمات رمزیة مثل مسح زجاج السیارات وهو
والبیع لبعض البضائع الرخیصة عبر الطرقات.

، مذكرة التسول في نظام الاتجار بالأشخاص السعودي، دراسة تأصیلیة مقارنةعبد العزیز بن حمود بن عبد االله الشثري، -1
. 26، ص 2010ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

. 27المرجع نفسه، ص-2
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تسول عارض: -3

كما في حالات الطرد من الأسرة أو فقدان النقود في ون استثنائیا ووقتیا لعوز طارئ، ویك
سفر أو تضییع الطریق.

تسول موسمي:-4

یكون أیام الأعیاد والمناسبات الدینیة، وفي رمضان وغیره من المناسبات.كالتسول الذي 

تسول اجباري:-5

حالات الإجبار من قبل الأولیاء أو الأوصیاء ویعرف كما فيضطراريوهو التسول الا
هذا النوع بكثرة لدى الأطفال.

: تسول اختیاري. 6

والثراء.حیث یكون الاحتراف والجري والبحث عن الكسب السریع 

تسول الشخص القادر:-7

وهو تسول القادر والسلیم بدنیا، لكنه لا یعمل ویلجأ للتسول وعند القبض علیه یحاكم.

:تسول الشخص غیر القادر-8

وهو تسول الشخص المریض أو العاجز وهذه الفئة من الأشخاص توضع في دور 
للرعایة الاجتماعیة عند القبض علیها.

ح أو القاصر:تسول الجان-9

اقتران التسول بالجنوح  والإجرام هو سبب تسمیته كذلك، بحیث یكون  القاصر متسولا في 
1الأغلب بجانب ارتكابه لجریمة التسول، فستار التسول یسهل جریمة السرقة.

. 183ریم عبد الوهاب اسماعیل، مرجع سابق، ص -1
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أركان جریمة التسول:/ثالثا

بوصفها طریقة على المجتمع ،جریمة التسول من الجرائم التي یجرمها المشرع لخطورتها
بوصفه تبطلا وقعودا عن العمل ولو تأملنا التسول ،1للحیاة الجرمیة ولیس كتصرف احتمالي

ومیلا إلى الحیاة الخاملة، لقلنا كما قال جان جرافن بأنه "جریمة الكسل" ومع أن القوانین 
ظریات العلمیة الحدیثة في التقلیدیة القدیمة قد جرمته لذاته، فإن تجریمه الآن یتفق مع الن

مع بوصفه من الحالات التي تنبئ بخطورة الفرد الاجتماعیة وعدم تآلفه ،القانون الجنائي
2المجتمع واستهتاره بالقوانین ومیله لتأمین معاشه بطرق غیر سلیمة.

الركن المادي لجریمة التسول:-1

من ق ع على ما یلي: "یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل 195نصت المادة 
من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان، وذلك رغم وجود وسائل التعیش لدیه أو بإمكانه 

الحصول علیها بالعمل أو بأیة وسیلة مشروعة أخرى".
تسول للعیش نفسه وسیلة الختار لاا لنص المادة هو ذلك الشخص الذي تسول طبقمالو 

، فالشخص الذي یملك وسیلة العیش أو كان بإمكانه الحصول علیها بطریقة منتظمة ودائمة
، ورغمها یقدم على طلب المساعدة وله ما یؤهله لذلك بدنیا وعقلیابطرق شرعیة وقانونیة

.بر متسولا ویخضع للعقوبة المقررةالمجانیة من الغیر وبدون مقابل یعت
تكرار الشخص الفعل تعني ،عبارة كل من اعتادأن 195نص المادة یتبین من خلالف

إذ یقوم الركن المادي لجریمة 3حتى یتخیل أن الجاني یعتزم اتخاذ التسول حرفة یقتات منها.
ویعني ذلك أن جریمة التسول لا تقوم إذا ثبت ،اعتیاد التسول في أي مكان في القطر الجزائري

م یعتد على التسول وذلك كأن تكون هناك ظروف اجتماعیة قاهرة الجأته إلى أن المتسول ل
التسول لمرة واحدة أو عدة مرات. فتكرار عملیة التسول لا تفید الاعتیاد بالضرورة ولقاضي 

،1العددكلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة،،دراسات علوم الشریعة والقانونرنا العطور،" العقویة والمفاهیم المجاورة"، -1
.6)، ص 2009( 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاصعبد االله سلیمان،-2

. 116، ص 1998
، 2004، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیعدار هومه، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص،م بن وارث-3

. 101ص 
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لا. والتسول كفعل هو استجداء أم االتسول معتادالموضوع تقدیر ما إذا كان العائد إلى جریمة 
عن الجد والعمل لآخرین تمتهنها جماعة من الناس مفضلة الكسب السهلأو طلب معونة من ا

1والكسب الشریف.

:یجب توافر الحالات الآتیةعلى المتسوللعقوبةاولتوقیع 
: اعتیاد طلب المساعدة-أ

وهنا یقتضي أن یتخذ الشخص من التسول حرفة له وهو ما یثبت عن طریق تكرار ذلك 
طلب المساعدة.بالنشاط ، وعلیه فلا یمكن وصف الشخص بأنه متسول لمجرد قیامه 

أن تكون هذه المساعدة مجانیة:-ب
وجود لجریمة التسول ن هناك بدیل أو مقابل فلا ابدیل ما، فإذا كوأبحیث لا یقابلها أجر

ما دام هذا البدیل مشروعا ولا یجرمه القانون.
طلب المساعدة لمصلحة شخصیة:-ج

فإذا ،یشترط لقیام هذه الجریمة أن تتم عملیة المساعدة لفائدة الشخص الذي قام بجمعها
كانت الأموال المحصل علیها لبناء مسجد مثلا فلا یعتبر الشخص متسولا.

القدرة على العمل : -د
لهذا من الشروط الأساسیة في جریمة التسول خاصة إذا لم یوجد ویعتبر هذا الشرط

منعه من ممارسة أي ت، أو یكون هذا الشخص مصاب بعاهة الشخص من یتكفل به أو یرعاه
یمكن أن تطبق عمل مأجور یتناسب ودرجة الإعاقة أو یكون كبیر السن، ففي هذه الحالة لا 

2على الشخص عقوبة التسول.

طالما أنه اعتاد ،أم أنثى حدثا أو بالغاكان والقانون یعاقب الجاني مهما كان جنسه ذكرا 
. والعلة في تجریم التسول هي محاربة على ممارسة التسول في أي مكان في التراب الجزائري

یش بشرف والخمول وحث الناس على العمل وبذل الجهد للحصول على لقمة العلالتبطّ 
واجب على كل من یقدر علیه. فالدولة حرصت كل الحرص على فالعمل حق كما أنه،وكرامة
المناخ السلیم حتى یؤدي دوره في الإنتاج والبناء لعمل الشریف لكل مواطن ووفرت له توفیر ا

. 117مرجع سابق، ص، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاصعبد االله سلیمان،-1
على ،2016-03- 12مقال انترنیت أطلع علیه یوم ،حتى نستطیع القضاء على ظاهرة التسولمحمود أحمد منشي، -2

www(الموقع  .alsharq. net( 2، ص.
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ول المتخاذل والعالة على المجتمع فجزاءه العقاب والردع حتى یعود والتعمیر، أما الإنسان الكس
1مواطن صالح في هذا المجتمع ویكسب عیشه بطریقة مشروعة.

أن الركن المادي لجریمة التسول والتشرد مفترض لدى كل من ما تجدر الإشارة إلیه
فتراض المشرع من وجد المشرع الجزائري وكذا المشرع الفرنسي، فیعد متسولا أو متشردا با

متسولا رغم وجود وسائل التعیش لدیه، أو بإمكانه الحصول علیها بالعمل أو بأیة وسیلة  
ورقة ومعهیضبطفرنسي یعد متسولا من لا عمل له، من مشروعة أخرى، وفي نظر المشرع ال

ركن المادي أما مسألة إثبات ال2.، والأمر یقاس على التشرد أیضاأو أكثر من فئة المائة فرنك
، فیمكن للنیابة العامة أن تثبت النوم المسؤولیة الجنائیة في حق المتهمقیامو في جریمة التسول

3.لتثبت الجریمةالدائم للمتهم في الطریق العمومي، مع كونه عاطلا عن العمل

الركن المعنوي لجریمة التسول:-3

فجریمة 4یتمثل الركن المعنوي لجریمة التسول في اعتیاد الفعل بكل حریة ومسؤولیة،
فهي حالة الإرادة،و ا توفر للمتسول العلم لا تقوم إلا إذفتحتاج إلى القصدالتسول جریمة عمدیة

ان یستطیع تتحقق بعد أن یختار المتسول لنفسه هذه الطریقة غیر المشروعة للكسب في حین ك
معاشه بطریقة أخرى.كسب 

فالمتسول یقعد عن العمل رغم قدرته على ذلك مفضلا اللجوء إلى التسول التي یتخذها 
كحرفة یتعیش منها، فإذا كان المتسول عاجزا عن العمل فلا تقوم الجریمة بحقه ولو لجأ إلى 

ان مالكا أو التسول للتعیش بشرط ألا یكون لدیه وسائل أخرى یستطیع التعیش منها كما لو ك
.وارثا أو لدیه من یتكفل له بتقدیم نفقاته

، 2003، الجزائر، 4، دیوان المطبوعات الجامعیة، طشرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاصمحمد صبحي نجم، -1
. 203، 202ص ص: 

، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي، دور القرائن في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانونجمال قتال، -2
.138،137، ص ص: 2006بسكرة، 

.94ص،2011، غیر منشورةدكتوراه، بسكرة، أطروحة، ائیة والمدنیةالإثبات بالقرائن في المواد الجز زوزو نور الهدى، -3
.102م بن وارث، مرجع سابق، ص -4
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إن العاجز عن العمل الذي لا وسیلة لدیه للتعیش لا یعد مجرما بجریمة التسول ولو لجأ 
حكم الضرورة في مثل هذه الحالة، فهو بللتسول وذلك بحكم غریزة حب البقاء التي تحتمها 

لى التسول وهو قادر على العمل یعد مقترفا لجریمة المضطر أو المكره، وعلیه فإن من یلجأ إ
التسول، كما یعد مقترفا لجریمة التسول من كان عاجزا عن العمل ولكن باستطاعته تأمین 
معاشه بطرق مشروعة، والقانون صریح في ذلك إذ جاء في النص "...وذلك رغم وجود وسائل 

وبناء على نص 1ریقة مشروعة أخرى".التعیش لدیه أو أمكنه الحصول علیها بالعمل أو بأیة ط
.الحبس من شهر إلى ستة أشهرمتسول قد جعل المشرع الجزائري عقوبة الف،ق ع195المادة 

ذلك كالتسول نحوأوالتشدید كالعود ظروف قترنت بظرف من اتشدد العقوبة إذا ما و 
جماعیا أو التنكر أو حمل ، أو التسول إذنالدخول إلى المنازل دون ، أوباستعمال العنف

.الأسلحة
أو البالغین عند الأطفالسواء المؤثرات المهمة في معالجة ظاهرة التسول والانحراف منو 

ن القوانین قد تنظم وضع حد من هذه الظاهرة، مع التأكید بأتتبناه الدولة للالوضع القانوني الذي
ثبت أن التشریعات وحدها لا تفي بالمعالجة ما معالجتها قانونیا، فقد ولكن یصعب ،ظاهرة ما

2.شعبیة في التوعیة بمفهوم الظاهرة وأثرها الاجتماعيتعبویهلم یسبقها استعدادات 

مع أن المواد القانونیة عالجت مشكلة التسول من عدة جوانب وكان یمكن أن تساهم في و 
والأوامر الخاصة حسب الظروف الآنیة الحد من التسول، وكذلك إصدار الكثیر من التعلیمات 

ذ إلا أن صعوبة تفعیلها بسبب ضعف الأجهزة التنفیذیة وعدم الجدیة في التنفی،والمستعجلة
جعل من هذه المواد حبرا على ورق، كما أن عملیة التقادم على هذه القوانین وعدم سن قوانین 

زالت هذه المعالجات ، وماتهاوأهمیاتههذه الظاهرة أفرغها من كل فاعلیوتعلیمات مواكبة لتطور
شار ظاهرة التسول بشكل غیر مما أدى إلى انت،تخضع للظروف الآنیة في تفعیلها أو العكس

، وقد ساهم تعاطف الرأي العام مع ظاهرة التسول في إخفاق تفعیل هذه القوانین باعتبار مسبوق
.نسانياالتعرض لهم عمل غیر 

. 118، 117مرجع سابق، ص ص: ، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاصعبد االله سلیمان، -1
ماجستیر، قسم سیاسات التنمیة الاجتماعیة، جامعة ، مذكرةالتسول والانحراف عند الأطفال في العراققاسم عبود الدباغ، -2

.21،20، ص ص: 2009العراق، 
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على اعتبار أنها تمثل أهم أسباب تفشي ظاهرة الفقرة ظاهر فيلتلاالأنجعالطریقة و 
رفع معدلات الدخل القومي من خلال تطویر الناتج المحلي، إلىالدولة عمدتأن ،التسول

باستغلال كل الطاقات المتوفرة وخصوصا الموارد البشریة، وبإعادة توزیع الدخل القومي 
ذلك، كما حصل في كثیر من دول العالم بفروقات نسبیة ضمن برنامج تنموي یساعد على 

من دول العالم التي كانت اكالصین وكوریا والیابان وغیرهوالتي كانت تعد من الدول الفقیرة
.1تعاني من استفحال ظاهرة التسول

الفرع الثاني: مفهوم جریمة التشرد

حصر الظاهرة لمساعدة المحتاج ومعاقبة ،أو الوجه الآخر للتشرد.المعذبون في الأرض..
اوین لصحف ن، كلها ع2ألف طفل جزائري340بین تشرد وعنف وعمالة تضیع براءة ، المحتال
لحالة الاجتماعیة التي یعیشها المجتمع الجزائري، ، وتنبؤ بحقیقة اتنذر بخطورة الوضعجزائریة

.العقابي وأوتدعو إلى تدخل سریع على كافة المستویات سواء على المستوى التشریعي
بل وإنها أصبحت ظاهرة ، ظاهرة التشرد ظاهرة اجتماعیة أخذت في التنامي والانتشارف

ولا سیما سكان الدول النامیة وعدم توفیر ،وزیادتهممرتبطة بالعصر الحدیث بسبب نمو السكان 
الموارد الحیاتیة الكافیة التي تتناسب وهذا التنامي السكاني الذي ینتهي غالبا بفروقات هائلة في 
توزیع الثروات، كما تشیر الزیادات المطردة في أعداد السكان إلى مجموعة من الاتجاهات 

ة للخدمات الاجتماعیة والتربویة وانهیار البنى السائدة الأخرى مثل تخفیض المیزانیات الحكومی
العائلیة والاجتماعیة.

3أشمل وأوسع نطاقا من التسول الذي یجسد حالة من حالات التشرد.بذلكالتشردفیكون

.21، ص سابقمرجع قاسم عبود الدباغ، -1
، على موقع   2015-10-28، مقال انترنیت أطلع علیه یوم بالجزائرانتشار ظاهرة التسوّل والتشرّد ، حنان حیمر-2
)www.djazairess.com( 2، ص.

، ص 2000ة القانون، جامعة بغداد، ، كلیأطروحة دكتوراه، الوضع القانوني والواقعي لأطفال الشوارعبشرى العبیدي، -3
20 .
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:لغة واصطلاحاتعریف جریمة التشرد/أولا

اللغة والاصطلاح كما ي تشرد من خلال تعریف هذه الجریمة فسنحاول توضیح معنى ال
یلي:

تعریف التشرد لغة:-1

. والتَّشْریدُ: ، والجمع شَرَدٌ دٌ ارِ شَرَدَ البعیر والدابة یشرُد شردًا وشراداً وشُرودًا: نفر؛ فهو شَ 
دَا فهو شَریدٌ طرید. وتقول أشْردْته وأطْردتُه الطرد. وشَرَدَ الجمل شُرُودًا، فهو شارد، فإذا كان مُشَرَّ

إذا جعلته شریدًا طریدًا لا یُؤوى، أما الطَرید فمعناه المطرود. وشَردَ الرجل شُروداً: ذهب 
مطرودَا. وأَشرَدهُ وشَرّدَه: طَرَدَهُ. وشرَّد به: سَمَّعَ بعیوبه. وقوله عز وجل: فشرَّد بهم من خلفهم؛ 

1شَرَّد القوم أي ذهبوا.أي فرّق وبدّد جمعهم. وتَ 

تعریف التشرد اصطلاحا:-2

التشرد نوع من الحیاة الخاملة یعتبر القانون صاحبه خطرا على الأمن وصالح المجتمع 
إلى الحد الذي قد یستوجب عقابه، وقد عرفته محكمة النقض المصریة بأنه:" القعود عن العمل 

2الرزق". والانصراف عن أسباب السعي الجائز لاكتساب

تثبت للشخص كلما وقع مادیا بحالة ظاهرة للحس والعیان في وضع فالتشرد حالة فعلیة 
من الأوضاع التي نص علیها قانون العقوبات، فهي توجد وتنقطع بوجود موجبها المادي 

في حین یكون الاشتباه حالة خلقیة معناها أن الشخص المتصف بها قد وقع منه في ،وانقطاعه
الماضي أمور یستدل منها على أن له نفسا مستعدة للإجرام میالة إلیه وأنه بهذه النفسیة یعد 
خطرا على أمن المجتمع. فعلة تجریم الاشتباه هي خطر المشتبه فیه على الأمن العام، في 

3سن الأخلاق أو مخالفة القانون هي العلة من تجریم التشرد.فة حلحین أن مخا

.52، مرجع سابق، ص 7ابن منظور، ج -1
.296، ص 1979، مصر، 5، دار الفكر العربي، ط، شرح قانون العقوبات التكمیليرؤوف عبید-2
. 204ص مرجع سابق، ، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاصمحمد صبحي نجم، -3
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هو الشخص الذي لیس له وسیلة مشروعة للتعیش ویخشى منه ارتكاب عموما والمتشرد 
1جریمة في المستقبل، والتشرد صفة تلحق بالشخص وینشئها مسلكه الإجرامي.

: الشخص الذي بأنهمنه 196المادة فقد عرفتهالمتشرد وفقا لقانون العقوبات الجزائريأما 
ولا یمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على ،لیس له محل إقامة ثابت ولا وسائل تعیش

العمل ویكون قد عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل أو یكون قد رفض عملا بأجر عرض 
علیه.

أنواع التشرد:/ثانیا
ها تباعا وهي:دأنواع سنور للتشرد ثلاثة 

التشرد العادي:-أ
المتشردون هم أولئك الذي لیس لهم محل إقامة ثابت ولا وسائل عیش ولا یمارسون عادة 

مهنة أو حرفة رغم قدرتهم على العمل.
تشرد القصر:-ب

كن قد تكون في بعض أماقد یحدث أن یترك الأطفال محل إقامة أبویهم للتسكع في 
ر. نتیجة لبعض الأسباب نذكر ظاهرة تشرد القصهینتج عنقد ما لیهم االأحیان بعیدة عن أه

:منها
المعاملة السیئة التي یتعرض لها الأطفال.-
تأخر النمو العقلي.-
عارضة.الصحیة الضغوطال-
مصاحبة رفاق السوء.-

التشرد الخاص:-ج
كالسكاكین و حتى وسائلقد یجتمع الشبان للإساءة وأعمال الشغب مستعملین عدة 

2.المسدسات

.72، مرجع سابق، ص بواديحسنین المحمدي- 1
، على موقع:2016أفریل 27عزیز ولجي، التسول والتشرد في القانون الجزائري، مقال انترنیت اطلع علیه یوم: - 2

  )www.droit7.blogspot.com 1)،ص.
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أركان جریمة التشرد :/ثالثا
لنتعرف على موقف رد، كما سنعرجسنتناول بالشرح في هذه الجزئیة أركان جریمة التش

.تشرد هل یعده طفلا في خطر أم حدثمكرر من القاصر الم196المشرع بناء على المادة 
" یعد متشردا ویعاقب بقولها:ق ع 196التشرد من خلال نص المادة ورد تجریم جنحة 

لیس له محل إقامة ثابت ولا وسائل تعیش ولا یمارس عادة بالحبس من ستة أشهر كل من 
ا للعمل أو یكون قد حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل ویكون قد عجز عن إثبات أنه قدم طلب

رفض عملا بأجر عرض علیه".

إلى تجریم فعل التشرد ،و من نص المادة سالفة الذكردلقد اتجه المشرع الجزائري كما یبو 
لأن فاعله اتخذ من العیش في الشوارع والامتناع عن التكسب سبیلا لحیاته، ولو لم یترتب ،فقط

على فعله ذاك أي إساءة أو ضرر للغیر، وبذلك تصنف جریمة التشرد على أنها من جرائم 
السلوك البحت، وهي الجرائم التي تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المجرم، ولو لم یترتب عنه أي 

، ویتجه المشرع عادة إلى تبني مثل هذا الأسلوب في التجریم لحرصه على نتیجة أو ضرر
التدخل المتقدم لتفادي وقوع بعض النتائج الخطیرة على أمن المجتمع والأشخاص والممتلكات، 

.من جراء انتشار بعض الممارسات والسلوكیات السلبیة كالتشرد مثلا
أن لا یكون ) ق ع في( ما هو منصوص إذ یكفي لیعامل الشخص على أنه مشرد، وفق 

امتناعه عن ممارسته أي مهنة أو حرفة ، وكذا افتقاره لوسائل العي، و محل إقامة معروفله 
رفضه للعمل بأجر عرض علیه، مع عجزه عن إثبات سعیه للحصول كرغم قدرته على العمل

.1على وظیفة أو عمل یوفر له العیش الكریم
یتجسد من خلال جملة من المؤشرات نوردها كالآتي:التشردفالركن المادي لجریمة 

:المقر الثابتانعدام- أ
تغییر مكان السلطات، و لدیه محل إقامة ثابت ومعروف لدى كل فرد لابد وأن یكون

الإقامة یقتضي اتباع الإجراءات القانونیة، ویرتبط عادة محل الإقامة للمواطن بمكان سكناه أو 

لأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة االمجلة لیلى الجمعي، "الآلیات القانونیة لحمایة أطفال الشوارع في التشریع الجزائري"، -1
.72،71ص ص: ،)2013(، 9العدد كلیة الحقوق جامعة وهران، ،والإنسانیة
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التنقل، فقد اعتبر القانون هذا الوضع ان المتشرد یتهرب من العمل وكثیرولما كبمكان عمله،
بمثابة مؤشر على وضع التشرد.

:وسائل العیش المشروعةانعدام-ب
التعیش توافر مصادر الرزق أو التكسب التي یعتمد علیها الفرد في تأمین المقصود بوسائل

تكالیف وأعباء الحیاة، ومصادر التعیش تتعدد فقد تكتسب بالعمل أو بالملكیة أو یكون مصدرها 
مشروعا أو إرثا، ومن لا عمل لدیه إذا ما توافرت لدیه باقي الأوضاع عد متشردا، فثبوت وسیلة 

1ف لأن ینفي عنه جریمة التشرد.مشروعة للكسب كا

:مع القدرة على العملعدم ممارسة حرفة أو مهنة-ج
المتهم متشردا أن یقعد عن العمل،إلى جانب انتفاء المورد المالي، ینبغي حتى یعد

والقعود عن العمل هو القعود الاختیاري الذي له صفة الدوام، لا التعطل المؤقت الذي لا 
2خیار للإنسان فیه.

:الركن المعنوي لجریمة التشرد-3

التي یجب أن یتوافر فیها القصد الجنائي في العمدیة3الاعتیادجرائممن جریمة التشرد
4،تسولمتشردا یمارس الدخطر معنوي متى وجویعتبر الحدث فيھذا.جمیع صورها

:قترنت بظرف من الظروفاأشهر قد تشدد هذه العقوبة إذا 06عقوبتها من شهر إلى 
إذا كان بحوزة الشخص أشیاء ثمینة.-
ر أو یحمل سلاح.إذا عثر على المتشرد وهو متنكّ -
عنف وهو متنكّر أو معه وسیلة من وسائل التهدید.إذا ارتكب المتشرد أعمال-

التشرد المنصوص هم بجنحتي التسول و أنه لا یجوز الحكم بالحبس على القاصر المتغیر
علیه تدابیر الحمایة و التربیة ، و إنما تطبقق ع196و 195ب علیها بالمادتین و المعاق

. 04-82استحدثت بموجب القانون رقم ، هذه المادة مكرر196بناء على نص المادة 

.120مرجع سابق، ص ، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاصعبد االله سلیمان، -1
.302رؤوف عبید، مرجع سابق، ص -2
.208انظر خلاف ذلك: رؤوف عبید، مرجع سابق، ص -3
، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم )دراسة میدانیة(التربیة الفنیة وعلاقتها بجنوح الأحداث، شحاويسمیة -4

.25، ص 2010جامعة تلمسان، تخصص انثروبولوجیا،الاجتماعیة،
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وفي كل الأحوال فإن قاضي الأحداث ملزم بتخفیض العقوبة في حالة عذر صغر السن، 
. 1ویجب أن یشیر إلى ذلك في حكمه الذي ینطق به

یلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم ینعت الطفل الذي اتخذ من الشارع مأوى له بأنه ما 
مكرر من ق ع على أنه: إذا ارتكبت الأفعال المذكورة 196بالنص في المادةمشرد، مكتفیا 

خیر إلا من قبل حدث دون الثامن عشر، فلا تتخذ ضد هذا الأق ع ، 196، 195في المادة 
الذي یحتله مثل هذا ي ، وهذا ما یدفعنا إلى التساؤل عن المركز القانونتدابیر الحمایة والتهذیب
: هل كطفل في خطر أم باعتباره حدثا جانحا ؟الحدث ؟ وكیف یعامل

ق إ ج متى أقدم على ارتكاب أحد 444ق ع والمادة 49یعد الحدث جانحا وفق المادة 
الأفعال المجرمة وسنه ما بین الثلاثة عشر والثامن عشرة سنة.  

غرار أترابهم من فقط، على تربیةوالیخضع الأحداث الجانحون مبدئیا لتدابیر الحمایة ف
ق إ ج  445الأطفال الذین هم في خطر إلا أنه یمكن للقاضي استثناء، واستنادا إلى المادة 

أكثر من ثلاثة عشر یجوز لجهة الحكم بصفة استثنائیة بالنسبة للأحداث البالغین من العمر
امة أو بعقوبة الغر 444أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة أن تستبدل،سنة

نظرا للظروف أو إذا ما رأت ذلك ضروریا،ق ع50الحبس المنصوص علیها في المادة 
لشخصیة المجرم الحدث، على أن یكون ذلك بقرار توضح فیه أسبابه خصیصا بشأن هذه 

اه فیما یخص الأطفال الذین ارتكبو مكرر أن196النقطة. ومع ذلك أكد المشرع في المادة 
لا یتخذ ضدهم إذا كانوا لم یبلغوا الثامن 195،196لیها في المادتینالمخالفات المنصوص ع

.عشرة، إلا تدابیر الحمایة والتهذیب
الأطفال على أنهم في خطر، لمشرع قد تعامل مع هذا النوع من یتأكد لنا مما سبق أن ا

دون سن الثامن عشر، ولو أقدموا على ارتكاب فعل التشرد ما دامواباعتبارهم ضحایا للمجتمع 
عشرة، وهو ما دفعه إلى منع القاضي في هذه الحالة من توقیع ةبعد تجاوزوهم لسن الثالث

.من ق إ ج، ولو كانت مبررة بالنسبة إلیه444المادة العقوبة المخففة علیهم استنادا إلى 

، 2011،الاسكندریة الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ، حدود  سلطة القاضي الجزائي في تقدیر العقوبة، یوسف جوادي-1
.19ص 
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ق إ ج 444ق ع والمادة 49في خطر أیضا وفق المادة هكما یوصف الطفل على أن
وبات، وهو دون سن الثالثمتى ارتكب أحد الأفعال المجرمة بمقتضى نصوص قانون العق

أوى له في مجعل من الشارع أوطفل الذي اعتاد التسول الهذا ما یجعل من .عمرهعشرة من 
1.خطر متى كان عمره دون الثالث عشرة سنة

.73ص لیلى الجمعي، مرجع سابق، - 1



الفصل الثاني: تطبیقات جرائم الاعتیاد في قانون العقوبات الجزائري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ 87 ~

المبحث الثاني
الجزائريت سسة على الضرر في قانون العقوباجرائم الاعتیاد المؤ 

وأن تناولنا جریمتي التسول والتشرد على اعتبار أنهما من جرائم الاعتیاد المستندة سبق 
جریمة الاعتیال على الدعارة فسنتناول بالبحثعلى الخطر عند التجریم، أما في هذا المبحث 

سنتناول ولهذا أساسیا فیها.تكوینیا والتي تعتبر من جرائم الضرر التي یعد الاعتیاد عنصرا 
تحدید أنواعه وتمییزه ومن ثم سنعمل على،لب الأول تعریف الضرر لغة واصطلاحافي المط

لننتقل بعدها ،عما یشابهه من مفاهیم على غرار الجریمة ذات النتیجة والضرر الاجتماعي
، تحدید أركانها والعقوبة الموقعة على  عتیال على الدعارة لغة واصطلاحاللتعریف بجریمة الا
المطلب الثاني .مرتكبها من خلال 

ماهیة جرائم الضررالمطلب الأول: 

إن التطور المذهل في شتى المجالات المختلفة، صاحبه تطور مواز في النظم والقوانین 
العقابیة، نتیجة للعلوم الجدیدة التي ظهرت في میدان المعرفة، كعلم الإجرام وعلم الاجتماع 

الجنائي بفرعیه الموضوعي والشكلي، هذا التطور العلمي الكبیر الجنائي، وصاحب علم القانون 
فیما یتعلق بالجریمة، أدى إلى ظهور مسمیات جدیدة " كالضرر الجنائي"، والضرر 
الاجتماعي، والضرر الإداري، والضرر المدني، والضرر الأدبي، وغیرها من المسمیات، وفي 

ضرار عن بعضها لتحدید نوع الجزاء هذا المجال سعت الدراسات والبحوث إلى تمییز الأ
فقد أصبحت هناك قوانین عقابیة للأضرار الجنائیة، وقوانین إداریة أو ،المترتب على الضرر

تأدیبیة للأضرار الإداریة، وقوانین للمسائلة المدنیة عن الأضرار المدنیة... وهكذا، بالتالي 
ائي، مبرزین مفهومه من خلال دراستنا ستنحصر في دراسة نوع واحد ألا وهو الضرر الجن

ثم سنعمل ،تعریف الضرر لغة وتحدید المعنى الاصطلاحي للضرر الجنائي في الفرع الأول
ضافة إلى الضرر الاجتماعي وهذا في الجریمة ذات النتیجة بالإعلى توضیح الفرق بینه وبین 

الفرع الثاني.
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الفرع الأول: تعریف الضرر (لغة، اصطلاحا)

إن الضرر الجنائي یعد من أهم الركائز الأساسیة التي تقوم علیها النظم والقوانین العقابیة 
رئیسیا في التجریم، فكان لابد من ضبط ذلك في جمیع الشرائع والبلدان، كما أنه یعد سببا

.السبب، وإعطاء تصور كامل عنه

تعریف الضرر لغة:/أولا

رُ) بالضم، الهزال وسوء الحال، ومنه قوله عز وجل:" وإذا مسه في لسان العرب، (الضُّ
الضر دعانا لجنبه".

) بفتح الضاد رُ )، و(الضَّ رٌ فكل ما كان من سوء حال وفقر أو شدة في بدن فهو( ضُ 
أي لا ، ومعنى ( لا ضرر) سمالا) بالضم رُ ) بالفتح المصدر و( الضُّ رُ وضمها لغتان، و( الضَّ 

النقصان الذي یدخل في الشيء، ویقال " رُ رَ یضر الرجل أخاه فینقصه شیئا من حقه، والضَّ 
.1دخل علیه ضرر في ماله". أي نقص ماله

تعریف الضرر اصطلاحا:/ثانیا

2الضرر مصطلح یعني الأذى الذي یلحق شخصا ما، ویقال ضرَّه الأمر، إذا آذاه وشقَّ علیه.

الاصطلاح القانوني هو إزالة أو انقاص مال من الأموال أي قیمة تشبع حاجة والضرر في 
.3الإنسان مادیة كانت هذه القیمة أم غیر مادیة

رَرأما أذًى أو خسارة تُصیب الشّخصَ في جسمه أو ماله نتیجة إخلال هو فالمدنيّ الضَّ
4.مدنیّةتعاقديّ أو جریمة، ممّا یُجیز له التماس التَّعویض بدعوى 

.484مرجع سابق، ص 4ابن منظور، ج -1
دراسة تحلیلیة تطبیقیة من واقع صكوك محاكم الریاض –الضرر الجنائي في الفقه الإسلامي ، الم بن صالح السلميس-2

.14، ص 2006مذكرة ماجستیر، جامعة نلیف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ، -وجدة
.109مرجع سابق، ص ،نظریة التجریم في القانون الجنائيبنهام رمسیس،-3
،كأساس لتقدیر التعویضالخطأ والضرر والرابطة السببیة في المسئولیة عن الفعل الشخصي،مي عبد ربه عبد المنعم-4

.4، ص (.www. Mohamah.Net)على موقع: ،10أفریل 2016مقال انترنیت أطلع علیه یوم:
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ف الضرر على أنه:" الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغیر تعدیا، أو تعسفا، كما یعرّ 
أو اهمالا. 

كالآیة نتقینا ما یخدم بحثنا، ورد حاملا العدید من المعاني واوالضرر في الفقه الإسلامي 
ولين كاملين لمن أراد أن  :" والوالدات يرضعن أولادهن حوالتي جاء فیها) من سورة البقرة 233(

يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لا تضار والدة  
.بمولودها ولا مولود له بولده..."

في الاستعمال هذه الآیة على النحو الذي عرضت علیه تنتهي بنا لتقریر مفاده أن الضرر
والضرر المادي هو ،معنويالضرر المادي و الضرربنوعیه الالشرعي یتسع لیشمل الضرر 

الضرر الذي یصیب الشخص في جسمه أوفي عنصر من عناصر ذمته المالیة، أما الضرر 
1كرامته أو شرفه.،، شعورهصیب الإنسان في احاسیسهالمعنوي فهو الضرر الذي ی

الضرر عما یشابهه من مفاهیممییز الفرع الثاني: ت

عن الضرر الاجتماعي مفهوم القانوني وخاصة وفقا لقانون العقوبات یختلف كلیا الالضرر ب
وكذلك عن الجریمة ذات النتیجة وهذا ما سنحاول ابرازه في هذا الفرع.

تمییز الضرر عن الجریمة ذات النتیجة:/ أولا 

التغییر الذي یحدث كأثر للسلوك الإجرامي الذي قام به ذلك هي النتیجة الإجرامیة 
والذي یأخذه المشرع بعین الاعتبار في التكوین القانوني للجریمة. فالركن المادي ،2الجاني

(سلبیا كان أم ایجابیا) والآثار المترتبة علیه واللازمة للوجود یتكون من السلوك الإجرامي
من خلال إلیهاإذا ما نظرنا للنتیجة من جهة المتهم، أما إذا ما نظرنا هذا 3القانوني للجریمة.

، دار ابن عفان للنشر والتوزیع، )تعریفه، أنواعه، علاقاته، ضوابطه وجزاؤه( الضرر في الفقه الإسلاميأحمد موافي، -1
. 40، ص 1998المملكة العربیة السعودیة، 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ، قانون العقوبات القسم العام النظریة العامة للجریمةمحمد صبحي نجم-2
.211، ص2006

، دار الثقافة 1العقوبات القسم العام ، الموسوعة الجنائیة، شرح قانون فخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمیدي الزعبي-3
.90، ص 2009للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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الضحیة یمكن تعریفها بأنها الأثر الذي یلحق بالضحیة، بحیث تؤدي الجریمة إلى إضعافه 
1.بهجسديالحاق ضررمالیا، أو

انوني ومدلول ق،مجرد ظاهرة مادیةة مدلولان: مدلول مادي باعتبارها وللنتیجة الإجرامی
2باعتبارها فكرة قانونیة.

الآثار المادیة أو الطبیعیة التي تحدث في العالم تلكهي النتیجة وفقا للمدلول المادي ف
ا في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي، وبناء علیه تعتبر النتیجة حقیقة مادیة لها كیانه

تجسد النتیجة الإجرامیة كفكرة قانونیة حینما تشكل عدوانا على الحق أو الخارجي. بینما
سواء تمثل العدوان في ضرر فعلي یصیب الحق أو المصلحة محل ،المصلحة المحمیة قانونا

3الحمایة أو مجرد تعریض للخطر.

وفقنتائجأو الوبالتالي تكون الجریمة ذات النتیجة هي الجریمة التي تترتب علیها الآثار 
، ومثالها جریمة القتل فالآثار المادیة التي ینتجها السلوك الإجرامي  المادي والقانونيالمدلولین

( ازهاق روح انسان حي أي وفاته) تفسر قانونا على أنها في النهایة اعتداء على حق یحمیه 
وني للنتیجة المادیة القانون، فالاعتداء على الحق الذي یضع له القانون حمایة هو التكییف القان

4التي خلفها السلوك الإجرامي.

، فالنتیجة وفقا للمفهوم القانوني عبارة عن تكییف أو اضح بین المفهومینوالاختلاف و 
أي أنها أمر معنوي غیر محسوس یلصق بالسلوك الإجرامي ویصفه بالعدوان، ،وصف للسلوك

فهي منفصلة عن السلوك ولها كیان مادي ملموس في العالم وفقا للمفهوم الماديأما النتیجة
ولهذا یفضل المفهوم المادي للنتیجة على مفهومها القانوني، لأن النتیجة بوصفها الخارجي.

عنصرا من الركن المادي للجریمة لا یعتد بها إلا إذا كان یتجسد فیها صفات هذا الركن من 

1-Jean Pradel , Droit Pénal General, traite de droit pénal et de science criminelle
comparée, Tom1,12 éme édition, cujas, 1999, Paris, p 369 .

، ص 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )الجریمة(محاضرات في قانون العقوبات القسم العام ، عادل قورة-2
107 .

.91فخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمیدي الزعبي، مرجع سابق، ص -3
.92، ص المرجع نفسه-4
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لقول بأن جرائم الضرر هي جرائم ذات نتائج وفقا واستنادا لما سبق یمكن ا1مظهر خارجي.
فالضرر الناتج عن السلوك في جرائم الضرر منفصل عن السلوك وله كیانه للمفهوم المادي

المادي الملموس في العالم الخارجي.  

تمییز الضرر الجنائي عن الضرر الاجتماعي:/ثانیا

تقدم أن الضرر الجنائي هو أثر العدوان على القیم والمصالح التي یحمیها المشرع بوسائل 
عقابیة، أما الضرر الاجتماعي فیمكن تعریفه على أنه الخطورة الكامنة في سلوك من یهدد أمن 

أضراره على ظهرت المجتمع وسلامته، ولم یسبق للمشرع أن جرم متعاطیه أي أنه كل تصرف 
في عقوبة من بدر لامته، ولم یوجد في أنظمة ذلك المجتمع ما یمكن الاعتماد علیه المجتمع وس

2منه ذلك التصرف.

وبناء على ما سبق یمكن تلخیص أهم الفروق بین الضرر الجنائي والضرر الاجتماعي 
فیما یأتي:

الحكم على الضرر بأنه جنائي یكون بناء على النصوص المجرمة للفعل الذي نجم أن-1
عنه، بینما یعتمد في الحكم على الضرر بأنه اجتماعي على مخالفته الحس العام للمجتمع أو 

مصالحه العامة.

أن الضرر _غالبا_ یبدأ اجتماعیا ثم یصیر جنائیا، فیكون الضرر الاجتماعي سابقا -2
ر الجنائي.على الضر 

الضرر الجنائي أخص من الضرر الاجتماعي، فكل ضرر جنائي هو في الأصل -3
صور الضرر الاجتماعي لیست ضرر اجتماعي بالضرورة والعكس غیر صحیح، فبعض

3أضرارا جنائیة.

.211مرجع سابق، ص ، قانون العقوبات القسم العام النظریة العامة للجریمةمحمد صبحي نجم، -1
. 122صالح السلمي، مرجع سابق، ص سالم بن -2
.123المرجع نفسه، ص -3
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المطلب الثاني: مفهوم جریمة الاعتیال على الدعارة

من أكثر الجرائم التي تقع المرأة ضحیة لها في الجرائم الأخلاقیة، جرائم الفسق تعتبر
تحریض القصر والدعارة وقد تناولها المشرع الجزائري وبین أحكامها في القسم السابع المعنون ب

مكرر.349إلى المادة 342من المادة على الفسق والدعارة 

من جرائم أيفي الدعارة والفسوق1ائم الوساطةجریمة الاعتیال على الدعارة من جر و 
فجرت وكسبت والبغاء لغة هو الاتصال الجنسي غیر المشروع، فیقال بغت المرأة أي ،البغاء

من فجورها، فالبغي مفرد جمعه بغایا، وهو وصف یقتصر على المرأة دون الرجل فلا یقال 
2للرجل بغي.

البغاء اصطلاحا على أنه: استخدام الجسم إرضاء لشهوات الغیر مباشرة، مقابل فویعرّ 
أجر وبدون تمییز، كما یعرف البغاء على أنه مباشرة الإناث أو الذكور لأفعال الفحش بقصد 

. وهذه الأفعال تعرف بالفجور(الفسق) إذا شهوات الغیر مباشرة وبغیر تمییزإرضاء شهواتهم أو
ر، بینما تعرف بالدعارة إذا ما ارتكبتها أنثى. وبناء على ما سلف فإن البغاء ما ارتكبها الذك

3یشمل الفسق والدعارة.

بالنسبة للمشرع الجزائري هو إن أول ما ننوه إلیه بخصوص مسألة تجریم الدعارة والفسق 
الدعارة وما وإنما ما یجرمه هو أفعال الوساطة في ،أنه لم یجرم الدعارة والفسق في حد ذاتهما

تتضمنه من تسهیل، تحریض علیه، أو استغلال، أو تهیئة الفرصة، أو السماح به... 
، 4من قانون العقوبات الجزائري345إلى 343المنصوص والمعاقب علیها في المواد 

تخصص قانون جنائي، ، أطروحة دكتوراه، الجرائم الأسریة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانونعبد الحلیم بن مشري، -1
.457، ص2008جامعة بسكرة، غیر منشورة ، 

.77سابق، ص، مرجع 14ابن منظور، ج -2
.453عبد الحلیم بن مشري، مرجع سابق، ص-3
المسؤولیة الجنائیة في جرائم أنظر خلاف ذلك : فایزة فوزي محمد، و . 454، ص مرجع سابقعبد الحلیم بن مشري، -4

دار الجامعة ،)الدعارة ( دراسة مقارنة في القانون المصري وقانون دولة الإمارات والقانون الفرنسي والشریعة الإسلامیة
، حیث ورد أن جرائم الفسق أعم من جرائم البغاء والدعارة.36، ص 2012الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 
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بالإضافة إلى الشخص الذي یسمح للغیر بتعاطي الدعارة المنصوص والمعاقب علیه بموجب 
1ق ع.348، 346المادتین 

وسوف تقتصر دراستنا على عمل واحد من أعمال الوساطة في الدعارة وهو الاعتیال 
، وذلك من خلال تعریف الاعتیال 343من المادة 5على الدعارة والمنصوص علیه في الفقرة 

لدعارة.على االاعتیال جریمةلغة واصطلاحا ثم بیان الركن المادي والمعنوي ل

:)لغة واصطلاحا(الفرع الأول: تعریف جریمة الاعتیال على الدعارة

ثم نعرف جریمة الاعتیال،سنتناول من خلال هذا الفرع تعریف الدعارة  لغة واصطلاحا
.لغة واصطلاحاعلى الدعارة

تعریف الدعارة لغة:/أولا

ود، بالكسر، دَعَراً، فهو دَعِرٌ: دخَّن فلم یتَّقِد وهو رديء الدخان، ومنه اتُّخذت العُ دَعِرَ 
الدعارة، وهي الفِسْقُ. وعود دَعِرَ أي كثیر الدخان، وفي التهذیب: عود دَعِرٌ، وقیل: الدَّعِرُ ما 

لبالي. ویقال احترق من حطب أو غیره فَطفِئ قبل أن یشتَّدَّ احتراقه، وقیل : الدَّعِرُ من الحطب ا
للنخلة إذا لم تقبل اللقاح: نخلة دَاعِرَة ونخیل مَدَاعیر فتزاد تلقیحا وتنحق، ودَعِرَ الرجل ودَعَرَ 

دَعَارَة: فَجَرَ ومَجَرَ، وفیه دَعَارَةٌ ودَعَرَةٌ ودِعَارَة. ورجل دُعَرٌ ودُعَرَة: خائن یعیب أصحابه. 

ابن شمیل: دَعِرَ الرجل دَعَرًا إذا كان یسرق ویزني وقیل: الدُّعَرُ الذي لا خیر فیه، وقال 
ویؤذي الناس، وهو الدَّاعِرُ. والدَّعَّاُر: المفسد. والدَّعَرُ: الفساد. والدَّعَارَة: الفساد والشر وهي 

2.الفسق والفجور والخُبْث؛ والرجل دَاعِرٌ: أي خبیث مفسد

تعریف الدعارة اصطلاحا:ثانیا/ 
والداعرة هي ،هي مباشرة الأنثى الفحشاء مع الناس دون تمییز ومقابل أجر ماليالدعارة 

المرأة التي تبیح جسدها للجمیع، وتستخدمه لإشباع الغریزة الجنسیة لدى أي شخص دون تفریق 

،  ص 2003، الجزائر، ه للطباعة والنشر والتوزیع، دار هوم1ج ، ، الوجیز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة- 1
110 .

.261، مرجع سابق، ص 5ابن منظور، ج -2
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أما الفجور فهو بغاء الرجال وعلى ذلك لا یشمل ذلك تمییز من أجل الحصول على المال،ولا
1.مرأة اعتادت على ممارسة الدعارةالرجل جنسیا باالتعریف اتصال 

الرذیلة أو الفسق الأخلاقي، وهي مفهوم للدلالة على لذة أو كما تعرف الدعارة على أنها:
2غریزة جنسیة غیر مشروعة مقابل أجر مادي.

نجد أن جریمة المساعدة على الدعارة والفسق، لها ق ع،343المادة نصبالاطلاع على 
في العدید من الصور التي تعتبر الأفعال الجرمیة المشكلة للركن المادي، ولكن قبل الخوض 

هذا لأن المشرع ،تعریف جریمة الاعتیال على الدعارة لابد من التفریق بین الدعارة والفسق
( تحریض القصر على الفسق ان واحد الجزائري قد دمج بین الفسق والدعارة ضمن عنو 

؟.أن السبب غیر ذلك لهما المدلول ذاته أم لأنفهلوالدعارة) 

حیث أن الفسق یختلف عن الدعارة ذهب الفقه الجزائري إلى التفریق بین الفسق والدعارة
عارة هي عرض شخص ما جسمه دكونه لا یشترط فیه الاحتراف ولا البحث عن الربح، بینما ال

ما یأخذ على الطرح الذي أتاه على شخص آخر بغیة إشباع شهوته الجنسیة مقابل مبلغ مالي.
ن المعیار المعول علیه عند وصف الفقه الجزائري من حیث التفرقة بین الفسق والدعارة إلا أ

( اتخاذ ، لأن الأخذ بهذا الطرح یخرج المخادنة3عدم التمییز ولیس المقابل الماليالدعارة هو 
.4خلیل) من نطاق الدعارة على الرغم من أنها ممارسة جنسیة قائمة على التمییز 

ل، إعالةً، فهو ، والاسم إعالة و أعالَ یُعیلغة فمصدر من الفعل أعالأما الاعتیال 
: قدرة الشّخص النَّفسها وإعالة یُعینُها في مَعیشَتِ و یَتَكَفَّلُ بِمَعیشَتِها،أي مُعیل، ویُعیلُ أُسْرَتَهُ:

ة مالِیا دون مساعدة من الآخرین 5.على دَعْم نَفْسِه ، وخاصَّ

.34فایزة فوزي محمد، مرجع سابق، ص -1
على موقع                 ، 2016- 02- 13مقال انترنیت أطلع علیه یوم،-أسبابها وتداعیاتها–الدعارة حسنین أحمد، -2
). (www.ajrasdirik.com 5ص.
. 462عبد الحلیم بن مشري، مرجع سابق، ص -3
الإسكندریة، ،، منشأة المعارفالمنافیة للآداب العامة في القوانین الخاصة وقانون العقوباتالجرائم عبد الحمید الشواربي، -4

. 23، ص 2003
. 327، مرجع سابق، ص 9ابن منظور، ج - 5
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والتطفل علیهم كما أشار المشرع في عنوان القسم هو التعیش من الآخرین فالاعتیال أما 
یعني وهو تطلّب الشيء والحاجة إلیه وطلبه مرة بعد مرة.لا الرابع فالتطفل هو التدخل فیما 

الفرع الثاني: أركان جریمة الاعتیال على الدعارة

الركن المادي ،ركني جریمة الاعتیال على الدعارةسنتناول بالبحث هذا الفرعمن خلال 
وفي الأخیر سنحدد العقوبة التي قررها المشرع ،كما سنوضح صور الاعتیال،والركن المعنوي

الجزائري لهذه الجریمة.

الركن المادي لجریمة الاعتیال على الدعارة:/أولا

الفقرة ق ع 343تناول المشرع الجزائري جریمة الاعتیال على الدعارة من خلال المادة 
500والتي تنص على أنه:" یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من الثانیة 

كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال دج وما لم یكن الفعل المقترف جریمة أشد، 20.000إلى 
الآتیة:

ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغیر أو أغرى الغیر على الدعارة وذلك بأیة طریقة -1
كانت.

اقتسم متحصلات دعارة الغیر أو تلقى معونة من شخص یحترف الدعارة عادة أو -2
یستغل هو نفسه موارد دعارة الغیر وذلك على أیة صورة كانت.

عاش مع شخص یحترف الدعارة عادة.- 3

عجز عن تبریر الموارد التي تتفق وطریقة معیشته حالة أنه على علاقات معتادة مع -4
شخص أو أكثر من الذین یحترفون الدعارة.

استخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة و لو برضاه أو -5
فسق.أغواه على احتراف الدعارة أو ال
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قام بالوساطة بأیة صفة كانت بین أشخاص یحترفون الدعارة أو الفسق وبین أفراد -6
یستغلون دعارة أو فسق الغیر أو یكافئون علیه،

عرقل أعمال الوقایة أو الاشراف أو المساعدة والتأهیل التي تقوم بها منظمات - 7
رافها وذلك بطریق التهدید متخصصة لصالح أشخاص یحترفون الدعارة أو یخشى علیهم من احت

أو الضغط أو التحایل أو بأیة وسیلة أخرى.   

ویعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إلیها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها 
المنصوص علیها بالنسبة لتلك الجنح."

حصلات دعارة اقتسم متوقد نص المشرع الجزائري على أفعال الاعتیال بقوله: ...كل من... 
الغیر أو تلقى معونة من شخص یحترف الدعارة عادة أو یستغل هو نفسه موارد دعارة الغیر 

وذلك على أیة صورة كانت.
فقد یكون إما عن طریق:تینأخذ صور توبالتالي فالاعتیال ی

: تلقى معونة من شخص یحترف الدعارة عادة- أ
یستغل دعارة الغیر، والمستفید والمقصود هنا الفائدة المقدمة من شخص یحترف الدعارة أو

هنا لیس الشخص الذي یحمي دعارة الغیر. ویمكن أن تكون هاته الاستفادة في شكل مبلغ 
. 1مالي مقدم مباشرة للمستفید، كما یمكن أن تكون مجرد تغطیة لمصاریفه

للدلالة على الاعتیاد."عادة" شرع الجزائري قد أورد لفظوالملاحظ هنا أن الم
:موارد دعارة الغیر وذلك على أیة صورة كانتلاستغلا -ب

سواء كان في -الداعرة-والمقصود هنا هو حصول الشخص على نسبة محددة من ایرادها
التي یتحصل علیها بطریقة صورة مبلغ محدد أو نسبة من مجموع الدخل، وقد تكون المبالغ 

.459عبد الحلیم بن مشري، مرجع سابق، - 1
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على مبلغ نظیر إحضارها له لممارسة مثلما یحصل المستغل من عمیل الداعرة ،غیر مباشرة
1الدعارة.

أي أن تكون تلك الأموال حصلات تلك الممارسة تالاعتیال هو الاستفادة من مفإذن
ویبدو .الممارسة للدعارةلمرأةایستغلمن عیش منه یهي المورد الذي الناتجة عن الدعارة 

متحصلات قتسامللوهلة الأولى أن جریمة الاعتیال على الدعارة تشبه إلى حد ما جریمة ا
ن صورة فیما یخص مسألة أن كلیهما یشكلامن نفس المادة،الفقرة نفس الدعارة المذكورة في

أنه لا یشترط یكمن في من صور الاستفادة من ممارسة الدعارة ،إلا أن الفرق بین النوعین
بینما یشترط الاعتیاد على الدعارة أو ،لقیام الجریمةتكرار فعل اقتسام متحصلات الدعارة 

، وما یؤكد هذا الأمر ما ذهبت إلیه محكمة النقض 2استغلالها فیما یخص تلقي المعونة
ا تلقي الفرنسیة في حكمها القاضي بأن اقتسام متحصلات الدعارة لیست جنحة اعتیاد، أم

3المعونة ممن یحترف الدعارة (الاعتیال) فهي جنحة لا یعاقب علیها إلا إذا تكررت.

ه یجب أن یكون ثمة أموال متحصل علیها عن طریق إضافة على ما تقدم نشیر إلى أن
یكون ذلك هو أن ما ینبغي التنویه له أیضا ممارسة الدعارة وأن یتم استغلالها من قبل الجاني،

ولا تقع الجریمة إذا ،أي بتكرار الفعل أي استغلال تلك الأموال على الأقل مرتینالاعتیاد ب
تحصل الجاني مرة واحدة على أموال الدعارة، وهذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة في 

و تقوم هذه الجریمة في حق الزوج الذي یستغل 1965قض صادر عن الغرفة الجنائیة لسنة ن
4جته.دعارة زو 

، 01-90جریمة ملحق بها الجرائم المستحدثة بموجب القانون 50شرح الوسیط في جرائم الأشخاص :_ نبیل صقر، 1
. 350، ص2009دار الهدى، الجزائر، 

. 460، 459عبد الحلیم بن مشري، مرجع سابق، ص ص: - 2

، 1ج،القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري. مكي دردوس،113،112أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص ص: -3
الجرائم الأخلاقیة . عبد العزیز سعد، 195، 194ص ص: ،2005المطبوعات الجامعیة المطبعة الجهویة، قسنطینة، دیوان 

. 108، 107، ص ص: 1982، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، في قانون العقوبات الجزائري
. 194م بن وارث، مرجع سابق، ص - 4
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نصرا مكونا للجریمة المشار إلیها، فقد یفتقد الحكم للأساس القانوني یشكل عفالاعتیاد 
عندما لا یثبت بحق المجرم، فإذا افترضنا أن العادة تقتضي تكرار ومعاودة الأفعال نفسها، 

ئدة تعود ما معناه أن الفایجب أن نعتبر هذه الأفعال بعلاقاتها مع فاعلها ولیس مع الضحایا
،شخص واحد أو أكثر)-الأموال-هاعلى ذات الشخص بغض النظر عما إذا ما كان مصدر 

بعبارة أخرى أن ما یعاقب علیه المشرع هو الاعتیاد الجرمي عند المجرم أي عند من یقوم 
متكررة في اعتیال واستفادة، إنما یمكن لهذه العادة أن تنتج إما عن أفعال بالاستغلال والاستفادة

نفسها على التوالي بحق أشخاص الاستغلالأو عن أفعال ،أزمنة مختلفة بحق الشخص نفسه
1.مختلفین

الركن المعنوي لجریمة الاعتیال على الدعارة:/ثالثا

وهو ینتج كما في إن الركن المعنوي لجریمة الاعتیال على الدعارة لیس له طابع خاص
لا یستلزم إذ من متحصلات دعارة الغیر،ویستفیدعیشعلم الجاني أنه یتأي جریمة أخرى عن 

العلم بأن ،بعنصریهالأمر من أجل معاقبة المذنب إثبات أي شيء آخر سوى القصد الجنائي 
الدعارة التي تقوم بها، أرباح أو معونات هو نتاج عملیاتیأخذه من المجني علیها منما 

یقدم علیه یمثل جریمة یعاقب علیها من هذه المتحصلات، وأن ماإرادته إلى الاستفادة وتتجه
، فالقصد الجنائي وإن كان والقائمة على حریة الاختیارعیبالخالیة من أي والإرادة ،القانون

مارات والأاكه بالظروف المحیطة بالحادث وأمرا خفیا لا یدرك بالحواس الظاهرة وإنما یتم إدر 
لیس على النیابة العامة فإنهنفسه،یأتیها الجاني وتنم عما یضمره فيالمظاهر الخارجیة التي 

.هذه الإرادةتخصالدوافع التي دافع منأيعنالبحث
2

یعاقبالجنحة ذهعلى أن مرتكب هفي الأخیر نشیر إلى أن المشرع الجزائري نص 
عاقب د ج وی100000و20001بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بین 

في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة التامة.المشرع الجزائري على الشروع

لین ترجمة: ، بات العام والخاص، في الجنایات والجنح ضد الأشخاص، المجلد السابعموسوعة قانون العقو ، رنیه غارو-1
.178،177، ص ص: 2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، صلاح مطر

.180، ص المرجع نفسه-2
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من قانون العقوبات أنه:" یجوز في جمیع الحالات الحكم أیضا 349كما جاء في المادة 
على مرتكبي هذه الجنحة المنصوص علیها في هذا القسم بالحرمان من حق أو أكثر من 

وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات 14الحقوق الواردة في المادة 
على الأكثر".
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ماهیة جریمة الاعتیاد، وبعد أن بیّنا مختلف تطبیقاتها ، بعد أن انتهینا من عرض 
حسب ما جاء في قانون العقوبات الجزائري، سوف نتعرض في هاته الخاتمة إلى الإجابة على 

التي الاقتراحاتإشكالیات الدراسة الأساسیة، كما سنتطرق إلى أهم نتائج هذه الدراسة، وأهم 
سیكون لها الأثر في تطویر المنظومة القانونیة.

لئن كان المنهج الغالب المتبع في دراسة الجرائم هو اعتماد أسلوب متشابه تأخذ فیه 
من خلال طابعها الخاص الذي تنفرد عتیاد جریمة الاوین والعقاب الحیز الأوفر، فإن مرحلة التك

الدور المهم في تكراروالتي لعب عنصر ال،میزهابه خلقت الجدید من خلال الخصوصیة التي ت
إبرازها، فالخصوصیة هي في الحقیقة لیست العنصر الذي یطبع التتبع والجزاء فحسب بالنسبة 

بل یشمل الجریمة في مجملها.، لهاته الجریمة 

ومما یمكن استخلاصه من هذا المنطلق كذلك هو أن الفقه في تركیزه على هاته 
مة المستمرة والمتتابعة ومع الجری،في حینبسیطةأي مع الجریمة المطنبه،المقارنة بصفة 

حسب اعتقادي ،جریمة على حدهدون تخصیص عمل مستقل بكل ،في حین آخرالأفعال
یتم تفرقة رغم كونها تبدو جلیة عندمامازال یتخبط إلى حد الآن في البحث عن معاییر ال

.هالتعرض إلى كل جریمة على حد
عنصر الاعتیاد في ضرورة والزامیةب، وفي إطار الإجابة على السؤال المتعلق بدایة

، وجدنا بأن المشرع الجزائري قد أخذ بالاعتیاد كعامل أساسي ومؤثر في التجریم تكوین الجریمة
والعقاب، فالاعتیاد یدخل بوصفه عنصرا تكوینیا في الجریمة، ویكون عنصرا مشددا للعقاب في 

المجتمع اطار خارج جریمة الاعتیاد كما سبق بیانه ، كما رأینا أنه في سبیل المحافظة على 
المشرع الخطر في بعض الجرائم وعاقب علیه، كما هو الحال في: جریمة وسلامته افترض 

التسول وجریمة التشرد، كما أنه عاقب على الضرر مثلما فعل في جریمة الاعتیال على 
الدعارة.

لتوسیع صلاحیات القاضي أنه وفي مسعى منه،رع الجزائريوما یؤخذ على المش
من النادر ،بة بناء على الخطورة الإجرامیة للجانيالجزائي من خلال منحه سلطة تقدیر العقو 

الخاصة بجریمة الأحكام الجزائیةذلك أن أن نجد مظاهر الاستجابة لها في التطبیق القضائي، 
الأفعال اللازمة لتكوین بعدد للقواعد المتعلقة الإشارة تخلو في تسبیبها ومنطوقها من الاعتیاد
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كغیرها من القواعد القانونیة التي منحت بدورها السلطة التقدیریة ، العادة ولا المدة الفاصلة بینها
لابد من تدخل المشرع لتقیید لذلك ،یةللقاضي ووجدت تجسیدا لها في المیدان ولو بصفة نسب

عدد الأفعال الواجب توافرها لقیام الجریمة، لأن الأمر لا ینحصر في العقاب على الجریمة 
لأساس فالاعتیاد هو مناط التجریم في جریمة الاعتیاد.وحسب، بل یتعداه للتجریم في ا

،الإجراميیتوجه المشرع بخطابه إلى الناس كافة ویأمرهم بضرورة الابتعاد عن العمل 
ویهدف المشرع من وراء هذا كل من تجرأ على مخالفة أوامره ونواهیه، ویهددهم بإنزال العقاب ل

السیاسة العقابیة ف، مخافة وقوعهم تحت طائلة العقابتهدید أن یبتعد الناس عن الإجرام، ال
على اعتبار أن جریمتي التسول السلیمة لا تسعى إلى العقوبات القاسیة لتحقیق الردع العام

، إذ غالبا ما یتهرب القضاة والتشرد جریمتا خطر یحتمل حدوث ضرر منهما عاجلا أم آجلا
ففي نظر المجتمع كل من ى قسوتها غیر المبررةمن تطبیقها ولا یدعهما الرأي العام بعد أن یر 

فإن ، ولهذاالمتسول والمتشرد هما ضحایا ربما لتفكك أسري أو ضیاع أو تخلي عمدي
، تجسیدا لسیاسة المنعالاستعاضة عن العقوبة التي أثبتت عدم ناجعتها بتدابیر أمنیة وقائیة 

لعام، فالردع العام له تأثیر لا ینكر بدلا من العقوبات القاسیة كوسیلة لتحقیق وظیفة الردع ا
.وهو ما نأملهعلى دعم النظام العام وتقویة سیاسة الدفاع ضد الجریمة

وفي نفس الوقت نرى ضرورة تجریم البغاء والمعاقبة علیه، وذلك من أجل أن یتفادى 
الأفعال المؤدیة للجریمة، المشرع الجزائري كل التعقیدات التي تحیط بهذه الجریمة، عندما تتابع

من أضرار على المجتمع المعاقبة على الجریمة في حد ذاتها من جهة، ولما یحمله البغاءدون
بصفة عامة.

في ختام النتائج سأشیر إلى أن جریمة الاعتیاد تبقى جریمة من نوع خاص لا تنتمي 
ي، ولا تعد حالة تعدد في الجرائم كما كأصل إلى أي نوع من الجرائم لا إلى جرائم التوحید القانون

سبق وأن وضحنا ذلك، فهي جریمة ابتدعها المشرع مدفوعا لاعتبارات شتى، ولیس هناك ما 
یمنعه من أن یجعل من كل فعل جریمة مستقلة. خصوصا وأن الرأي القائل بعدم الإبقاء علیها 

یاة الحالي، علاوة على ما له حججه القویة، فقد أضحت هذه الجریمة لا تتلاءم مع واقع الح
تخلفه من مشاكل وراءها، سواء ما تعلق بحالة ما إذا تعلق الأمر بالتعویض المدني لمن أصابه 
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ضرر من فعل واحد من الأفعال المؤلفة لهذه الجریمة، أو تلك التي تتعلق  بالمساهمة الجنائیة، 
الاعتیاد بناء على اتفاق ففي حالة ما إذا اشترك عدة أشخاص في ارتكاب جریمة من جرائم 

سابق بینهم وكان ما قام به أي منهم لا یرقى إلى مستوى هذه الجریمة، فإعمال قواعد المساهمة 
الجنائیة یستلزم مساءلة الجاني عما قام به هو فضلا عما قام به غیره من الجناة، وهذا ما 

جرامي لأكثر من مرة من یتعارض وطبیعة جریمة الاعتیاد التي لا تقوم إلا بتكرار الفعل الإ
ذات الجاني، لكي یتوافر لدیه الاعتیاد، باعتباره حالة نفسیة لصیقة بشخصه هو، والتي من 
غیر المتصور أن یستعیرها من غیره من المساهمین، وهنا نكون أمام أمرین: فإما أن نبقي على 

د المساهمة لصالح قواعد المساهمة بما یخالف أحكام جریمة الاعتیاد، وإما أن نضحي بقواع
جریمة الاعتیاد.      

لكن ما أود قوله هو أن جریمة الاعتیاد لها ضرورتها في قانون العقوبات، فالتخلي عن 
الجریمة متتابعة في نطاق الجریمة المستمرة أو هاوصف الجرائم بهذا الوصف قد یدخل

التي لا یمكن لجریمة التعویض بالتالي جریمة الاعتیاد لها مقتضیاتها ولها أهمیتها ، الأفعال
.عنها أو الحلول محلها

:اتالاقتراح

ضرورة إعادة صیاغة بعض النصوص التجریمیة والعقابیة، وفقا لما سبق بیانه في -
هذه الدراسة.

فالعقوبات قصیرة المدة ،جرائم الاعتیادإدخال عقوبات جدیدة تتناسب وطبیعة -
بشأنها لا تجدي، وبالتالي یستلزم الأمر البحث في الأسباب لإیجاد الحلول وعلاج الظاهرة.

وتعزیز الوعي المجتمعي بأسبابه وآثاره وطرق ،تنظیم حملات مكافحة التسول-
.والمؤتمراتكالملتقیات باعتماد برامج توعیة تلفزیونیة ووسائل إعلامیة أخرىالوقایة منه

العمل على نشر التوعیة في أوساط المجتمع بحقیقة التسول والتشرد وبأنها جرائم -
، والعمل على ایجاد طرق وسبل لاستیعاب هذه الطائفة من المجتمع بغض النظر عن أسبابها

في العمل ولو كان ذلك في الأعمال الخاصة بجمع النفایات والنظافة وغیرها.
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، بتحضیر لوجي وما قد ینجر عنهو تحدیات التطور التكنالاستعداد لمواجهة-
واستحداث قوانین تسایر وتواكب هذا التطور.

كان للاستعمار الفرنسي أثره على النظام القانوني عموما، والقانون الجنائي خصوصا -
ینبغي أن تكون فرنسي، لكن الوضع الآن اختلف وبالتالي وهو ما برر اللجوء للتشریع ال

سیاسة التجریم والعقاب منبثقة من تطلعات وآمال المجتمع، لذا یتوجب على المشرع عكس 
مختلف القوانین وفق ما یصبو إلیه أفراد المجتمع.

بالنظر إلى أن دین الإسلام هو دین المجتمع الجزائري، نرى أنه یجب على المشرع -
سي لبناء النصوص القانونیة، وأن یتخلى تدریجیا عن تقلید الجزائري أن یجعل منه المرجع الأسا

.الإسلاميومجتمعناتتلاءمالمنظومة القانونیة الغربیة التي لا 

البحث من جدیرة بمزید رغم ما كتب في إطارها تبقى،كموضوعالاعتیادجریمة إذن ف
خاصة في ظل الظهور المستمر لمثل هذا الصنف من الجرائم.،بصفة مستقلة

لما بدر أسأل االله العظیم أن أكون قد وفقت لما یحبه ویرضاه، وأستغفرهوفي الأخیر 
مني من نقصان أو تجاوز، فاغفر لي واعفو عني إنك ولي ذلك والقادر علیه .



اتمة ا
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الملخص:

فالسلوك الإجرامي تختلف وتتنوع الجرائم بحسب الزاویة التي ینظر من خلالها للسلوك، 
في الصورة العادیة یتكون من نشاط واحد، بحیث لا یشترط لقیام الجریمة قیام الجاني بأكثر 

بتكرار من فعل واحد، إلا أنّ المشرع ومن باب الاستثناء جعل قیام بعض الجرائم مشروطا 
وهي ما یطلق علیها جرائم الاعتیاد أو جرائم العادة في بعض ،النشاط الإجرامي فیها

في كونه یتم من خلاله الاعتیادوتتمثل الأهمیة من طرح موضوع جریمة ،التشریعات
هتمام التشریعي بهذا الصنف من الجرائم، وذلك بالتعرف على نماذج مجسمة استعراض الا

ما تعرضنا إلى مختلف كفة الكیفیة التي تم تناولها فیها من قبل القانون،لها، إضافة إلى معر 
في عمومها بالتضارب وعدم الاستقرار تسمتالآراء الفقهیة والأحكام القضائیة التي ا

بخصوص جرائم الاعتیاد. 
التكرار والاشكالیة التي حاولنا معالجتها في هذه المذكرة تنبع من اختیار المشرع لعنصر 

لیكون عنصرا حاسما في بناء النموذج القانوني لبعض الجرائم دون غیرها، ولیكون شرطا لا 
یكتمل الوصف القانوني لجریمة الاعتیاد من دونه، فمتى یكون الاعتیاد عنصرا حاسما في 

.قیام الجریمة لدى المشرع الجزائري؟

اعتمدنا فیها أینهذه المذكرة، هذا ما سوف نحاول الإجابة علیه وتوضیحه من خلال
كما تخللت الدراسة بعض المقارنات وصف وتحلیل نصوص قانون العقوبات الجزائري، على 

من التشریعات المقارنة.الأمثلة مع الشریعة الإسلامیة وذكر لبعض 

الكلمات المفتاحیة: جرائم الاعتیاد، قانون العقوبات، العود، التعدد.
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